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 الملخص:
ضاء الوسيلة الأساسية لحسم المنازعات بجميع أنواعها فى الدولة يعد الق

بل د س  ق  ع  ت   نألا إ ،قضى بهفيما ي   وتكفل القوانين لأحكامه مهابة وقوة تنفيذية ،الحديثة
من الوقت والجهد  كثير إلىالقضاء يحتاج  إلىاللجوء  جعل ؛الحياة وتزايد المنازعات

 ،أخرى التفكير فى نهج سبل  إلىالنزاعات المختلفة  من أطراف  مما دعا كثير   ،والمال
ا لآثاره تجنب   ؛القضاء إلىطرق مختلفة لفض نزاعاتهم دون اللجوء  إلىواللجوء 

 .السلبية من بذل  الجهد والمال

ل ب  وتعددت الس   ،الإداريةالوسائل البديلة لحل المنازعات  من هنا برزت أهمية
، تتسم بالسرعة يوالت ،المنازعات هنهاء هذإة فى وتنوعت الطرائق التى تتسم بالسرع

 .الوساطة والتحكيم والصلح :ومن هذه الوسائل ،الإجراءات عن بساطة فضل  

 .المنازعات الادارية، التسوية الودية، التحكيم، الوساطة، التوفيق الكلمات المفتاحية:

mailto:lobnamakhlouf70@gmail.com
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Abstract 

The judiciary is considered the primary means of resolving all 

types of disputes in the modern state. Laws ensure that its 

rulings carry both respect and enforceability. However, due 

to the complexity of life and the increase in disputes, 

resorting to the judiciary now requires a significant amount 

of time, effort, and money. This has prompted many parties 

involved in various disputes to consider alternative methods 

and seek different ways to resolve their conflicts without 

turning to the judiciary, thereby avoiding the negative 

impacts of expending effort and money. Hence, the 

importance of alternative means for resolving administrative 

disputes emerged. Various methods and approaches 

characterized by speed in resolving these disputes, as well 

as the simplicity of procedures, have been developed. Among 

these means are mediation, arbitration, and conciliation.   

Key words:  administrative disputes – amicable settlement - 

arbitration – mediation – conciliation. 
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 ةــدمــــالمق 

لغة العصر  -بصورة عامة-غدت وسائل التسوية غير القضائية للمنازعات 
لكفة اليوم في المجتمعات المتطورة لصالح هذه الحديث في عالم القانون، حيث تميل ا

 -الإداريةومنها المنازعات -الوسائل البديلة لحسم المنازعات على اختلف أنواعها 
التي تراجعت لتحتل المرتبة الثانية في هذا  ،على حساب الوسائل القضائية التقليدية

 الإطار. 

تتسم بالسرعة والدقة في أن آليات التسوية غير القضائية  إلى ويعزى سبب ذلك 
ونشرها لروح التسامح  ،اختصارها للوقت وتقليلها للجهد إلىإضافة  ،النزاعات حل   

 ،وبعثها للثقة في الشركات الأجنبية الاستثمارية ،والمصالحة بين الفرقاء المتنازعين
 وتقليص الأعداد الكبيرة للدعاوى  ،وكذلك دورها البارز في تخفيف الضغط على المحاكم

انفتاح  إلىضافة بالإوبالتالي تقليل التكاليف على عاتق الدولة، هذا  ؛طرح عليهاالتي ت  
وحاجة  ،وللتقدم التكنولوجي والاقتصادي العالمي ،أكثر فأكثر االدول على بعضها بعض  

ن كل هذه الحقائق إف مزيد من الاستثمارات والتنمية وتشابك المصالح، إلىالدول 
لكي تواكب  ؛العمل على تطوير تشريعاتهم السعوديو  المصري  ن  ي  المشر  ع فرضت على 

 الساحة التشريعية والاقتصادية العالمية. فيالتطورات الكبيرة التي تحدث 

 : : أممية البث أولً 

تبدو أهمية موضوع البحث في توجه القانون بفرعيه العام والخاص نحو تكريس     
 الإداريةوبالأخص في مجال المنازعات  ،عاتآليات التسوية غير القضائية في المناز 

تمنح  الإداريةالتي تتميز عن منازعات القانون الخاص، فكما هو معلوم أن العقود 
ا ترجيح   ؛ا وامتيازات متعددة في كافة مراحل العقد الإداري حقوق   الإداريةالسلطات 

اكتمال تنفيذه د الخاصة، وذلك منذ إبرامه حتى للمصلحة العامة على مصلحة المتعاق  
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إلا أن هذا الأمر لم يعد كما كان في السابق حيث  ،تميزم يمركز قانونما يجعله في  

تبني آليات التسوية غير القضائية، وبخاصة التحكيم، أصبح في كثير من الأحيان  إن
ما ينتج عنه  ؛يجرد الإدارة من هذه الامتيازات في مواجهة الشخص المتعاقد معها

ض المصلحة العامة عر   الأمر الذي ي   ،لقانونية بين الإدارة والمتعاقد معهاتساوي المراكز ا
 للخطر.

 
ً
 :ا : مدف البث ثاني

لآليات  السعوديو  المصري  المشر  عدراسة كيفية عرض وتناول  إلىيهدف البحث 
 .  الإداريةفي المنازعات ) العرفية ( التسوية غير القضائية 

 
ً
 :ا : مشكلة البث ثالث

حث على عاتقه محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية : في خضم التطور يأخذ الب
ونظيره  المصري  المشر  عالتشريعي الجاري على مستوى دول العالم، هل استوعب 

ما  ،؟ وفي حال استيعابه لهاالإداريةفكرة التسوية غير القضائية للمنازعات  السعودي
قانونية معينة تترتب على التسوية هي صور هذه التسوية ؟ ومن ثم هل هناك آثار 

 ؟الإداريةغير القضائية للمنازعات 

 :رابعا : ميكلية البث 

مفهوم المنازعة : نتناول في المبحث الأول ،مبحثين إلىالدراسة تم تقسيم      
وذلك فى كل من النظامين ، والجهة المختصة بنظرها ،وصورها ،ومعاييرها ،الإدارية
 .السعوديو  المصري 

من خلل  الإداريةللمنازعات  العرفيةنركز على آليات التسوية : وفي المبحث الثاني    
 ق( والتحكيم والصلح .يدراسة كل من الوساطة ) التوف
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 المبث  الأول 

 الإداريةمفهوم المنازعة 

 

، الإداريةلقد أثار الأخذ بنظام القضاء المزدوج ضرورة وضع تحديد للمنازعات 

لإداري بنظرها وفق قواعد القانون الإداري لتمييزها عن والتي يختص القضاء ا

 .(1)التي يختص بنظرها القضاء العادي وفق قواعد القانون المدني خرى المنازعات الأ

 ،، ومعاييرهاالإداريةوعليه سوف نتعرض في هذا المبحث لتعريف المنازعة 

 .السعوديو  ي المصر وذلك فى كل من النظامين ، والجهة المختصة بنظرها ،وصورها

 :مطلبينإلى وعليه سوف نقسم هذا المبحث 

 ومعايير تمييزها . الإداريةالمطلب الاول : تعريف المنازعة 

 والجهة المختصة بنظرها . الإداريةالمطلب الثانى : صور المنازعة 

 

                                           
دراسة  ،د/عبد العزيز عبد المنعم خليفة: التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية (1)

 .111ص  ،م5112 ،االطبعة الأولى ،المكتب الجامعي الحديث ،تحليلية
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 المطلب الول 

 ومعايير تمييزما الإداريةتعريف المنازعة 
 الفرع الأول

 ريةالإداتعريف المنازعة 

 ،الإداريةبمصطلح المنازعة  الإدارية درج الفقه والقضاء على تسمية الخصومة
، لذلك سوف نتناول بالشرح الإداريةوهي لا تختلف في معناها عن مصطلح الخصومة 

( الإدارية)المنازعة  الإداريةمفهوم الدعوى بشكل عام، وبعد ذلك مفهوم الخصومة 
 بصفة خاصة.

 شكل عام:: تعريف الدعوى ب أولا  

بأنها  -إدارية مجنائية أ مكانت مدنية أأسواء  -بشكل عام  (1)عرف الفقه الدعوى 
القضاء للحصول على تقرير حق له أو  إلى"وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص 

 حمايته".

وإن كان لها خصائصها إلا إنها لا تتعارض مع مفهوم الدعوى  الإداريةفالدعوى 
، وإن كانت تختلف عن المنازعات والدعاوى الأخرى (5)محدد كفكرة قانونية ذات مدلول

                                           
لررذا فقررد ارراع الاضررطراب فرري  ؛ى هرري كلمررة مرنررة مطاطررة غيررر معينررةويرررى الرربعض أن كلمررة دعررو  (1)

القانون بوضع تعريف يحدد مدلولها، لذا تعرددت تعريفرات الفقره للردعوى،  عن  كما لم ي   ،استعمالها
 ،دار النهضرة العربيرة ،للمزيد في ذلك يراجع: د/ فتحي والي: الوسيط فري قرانون القضراء المردني

 .52ص  ،م5111
 .54والي، المرجع السابق ص د/ فتحي  (5)
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لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن  ؛بأنها وسيلة قانونية كفلها القانون للأاخاص 

 .(1)طريق القضاء الإداري 

"الخصومة في الدعوى  :القول بأن إلىوقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا 
وى العينية، وعلى ما جرى به قضاء هذه وهي بطبيعتها من الدعا-الدستورية 

 اتحري   ؛مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستورقوامها  –المحكمة
لتطابقها معها إعلء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي 

كام أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أح ،موضوع الدعوى الدستورية
 .(5)الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة"

 في النظام المصري  الإدارية: تعريف المنازعة  اثاني  

 الإداريةلقد خلت القوانين الوضعية في مصر من وجود مفهوم محدد للمنازعة 
تاركة  ذلك لاجتهاد الفقه وأحكام القضاء، كذلك لم يتعرض قانون مجلس الدولة 

بيد أن الفقه أخذ على عاتقه وضع تعريف لها،  الإداريةف المنازعة المصري لتعري
 فعرفها البعض بأنها:

تنشأ بإجراءات إدارية غير قضائية أمام  الإدارية"خصومة أحد أطرافها الجهة 
بهدف تصحيح تصرف إداري خاطئ صادر من أحد طرفيها، وقد  الإداريةالجهات 

                                           
 . 111ص  ،المرجع السابق  –فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني د/  (1)
لسنة  11في القضية رقم  –م 2/3/5112انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة  (5)

 . 45ص  –م 15/3/5112بتاريخ  –)مكرر(  11منشور بالجريدة الرسمية العدد  –ق  32
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ضائية بهدف الحصول على حق قائم ومشروع تستمر أمام القضاء الإداري بإجراءات ق 

 .(1)يحميه القانون"

فعرفها بأنها: "هي تلك  الإداريةللمنازعة  اوأورد بعض الفقهاء معنى واسع  
المنازعات التي تنشأ بين جهة إدارية وجهة إدارية أخرى أو على الخصوص بين جهات 

 .(5) الإدارة والأفراد بصدد حق من الحقوق أو صالح من الصوالح"

إجراءات  :بأنها الإداريةتعريف المنازعة  إلىتجه فريق آخر من الفقهاء او 
، والمقصود الإداريةالخصومة القضائية التي توقع للمطالبة بأثر من آثار العلقات 

هي تلك التي يكون فيها التعامل مع الإدارة في مركز يحتم تطبيق  :الإداريةبالعلقات 
يعيب هذا التعريف أنه ينقل الصعوبة من لفظة المنازعة قواعد القانون العام، وقد 

في التعريفات  اغير أن ذلك قد يعد مألوف   ،الإداريةلفظة العلقات  إلى الإدارية
 .(3)ولا بأس فيها من أن يعتمد في تعريف مصطلح على مصطلح آخر ،الاصطلحية

"هي كل منازعة  :بأنها الإداريةتعريف المنازعة  إلىوذهب جانب آخر من الفقهاء 
إدارة عامة  الإداريةعندما تديرها السلطة  ،تتصل بتنظيم المرافق العامة أو نشاطها

ويكشف هذا التعريف عن طبيعة علقات القانون  ،فتستعمل وسائل القانون العام"
ويجتمع معظم الفقهاء على  ،الإداري وذلك بالحديث عن أساليب القانون العام ووسائله

                                           
كلية  ،ةرسالة دكتورا ،إجراءات الخصومة الإدارية :انظر: د/ مصطفى محمد تهامي منصورة (1)

  . 11ص  ،م5112 ،جامعة عين امس، الحقوق 
(2)P. Parini, Institutions et droit administrates, 5891, armand colin, Paris, p.511. 

منشرور  -ولة القاضي العام للمنازعات الإداريرة د/ مصطفي كمال فهمي:  بحث بعنوان مجلس الد (3)
 .45ص  ،1145ديسمبر  ، 15السنة  ،3العدد  ،بمجلة العلوم الإدارية 
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فكرة السلطة العامة للإدارة أو  يوه :الإداريةتعريفهم المنازعة أصل واحد عند  

 استعمالها وسائل القانون العام.

"هي الوسيلة  :الإداريةأن المنازعة ب القول إلىفي حين اتجه أحد الفقهاء 
لحماية  ؛معنوية مكانت طبيعية أأللأاخاص سواء  المشر  عالقانونية التي يكفلها 
 .(1)دارة عن طريق القضاء"حقوقهم في مواجهة الإ

لما تتمتع به من  انظر   ؛اويلحظ أن دور الإدارة فيها هو دور المدعى عليه غالب  
القضاء في مواجهة  إلىالرجوع  إلىمظاهر السلطة العامة التي تجعلها في غير حاجة 

وذلك لما تملكه من سلطة التنفيذ المباار، ويرجع هذا التعدد حول وجود تعريف  ،الغير
نص المادة العاارة في قانون مجلس الدولة المصري  إلى الإداريةمحدد للمنازعة 

عدم دخول غير هذه المنازعات حيز مجال  إلىمما أدى  ؛والذي حصر المنازعات
 .الإداريةالمنازعات 

 هي عبارة عن: الإداريةأن المنازعة  ومن جانبنا نرى 

ازات السلطة العامة، وذات منازعة يكون أحد طرفيها جهة إدارية تتمتع بامتي
هيمنة على الطرف الآخر، وقد تبدأ بإجراءات إدارية غير قضائية، أو بإجراءات 

 .(5)وذلك بهدف الحصول على حكم فيها ،قضائية

بمعنى أن يكون أحد طرفي  ،يجب أن تتصل تلك المنازعة بسلطة إداريةكما 
ه التي تتيح له استخدام بعض ويمثل فيها بصفته هذ ،اا عام  ا معنوي  المنازعة اخص  

                                           
  . 51ص  ،م1112 –دار المطبوعات الجامعية  ،د/ عبد الحكم فوده: الخصومة الإدارية  :انظر (1)

اريررة ، عررالم الكترراب ، القرراهرة ، دور القضرراء الادارى فررى المنازعررة الاد د/  حسررن السرريد بسرريونى: (5)
 .151، ص1111
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سواء تمثلت هذه السلطة في مقدرته على إلزام الغير بإرادته  ،مظاهر السلطة العامة 

والتي يمكن أن ينفذها مباارة دون  ،المنفردة عن طريق ما يصدره من قرارات إدارية
من سلطة الاستيلء  اأو ما يتمتع به أيض   ،استصدار أحكام قضائية بذلك إلىحاجة 

 .(1)نزع الملكية للمنفعة العامةو 

العليا  الإداريةفقد استقر قضاء المحكمة  الإداريةأما عن تعريف القضاء للمنازعة 
والتي ترفع للمطالبة بحق  ،على أنها: "إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة

قانون العام لل امن الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفق  
ويكون القانون العام هو  ،وجه السلطة العامة ومظهرها اويبدو فيها واضح   ،وأساليبه

 .(5)الواجب التطبيق على المنازعة"

  السعوديوفقا للنظام  الإداريةتعريف المنازعة : ا ثالث  

كنظيره فى النظام  الإداريةتعريف المنازعات  إلى السعوديلم يتطرق النظام 
ذج و رربنم ذرري تأخررلتول ادرلمثله كمثل ا السعوديداري لإء ااررلقضلما كان او  ،المصري 

ى دررمدارة، ولإاة ررجهت فارررعية تصور قابة على مالربادوج فانه يقوم ز ررلمء ااررلقضا
ل لررخ نم كلن، وذولقانم انية لأحكاوقانت فارتص منعنها  يصدرعها فيما وخض

ي ذرلوا ،(3)ه1515 المظالم ديوان امنظعليها  نصلتي القضائية ت الاختصاصاا

                                           
  .51ص  ،م 1111 ،مطبعة عقل ،د/ حسين عبد السلم جابر: الطلبات المستعجلة (1)

 5115في الطعن رقم  ،م 55/11/1112انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  (5)
ص  ،م(1113 -1112ام )من ع ،31الجزء  –الموسوعة الإدارية الحديثة  ،ق.ع  31لسنة 
521.  

 .ه 14/4/1515وتاريخ  (21نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكى رقم )م/ (3)
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 نصررلاا من ررمتضء اررجوالذى  ، (1)ه1551نسخت أحكامه بصدور نظام ديوان المظالم  

ص ختصافى اخل دي تررلتاة رريدارلإت ااررعزلمنااة ررائي لكافررلقضص ااررلاختصاى ررعل
لتي وا المظالم انو رريم دنظا منة ر لثالثة عادة الماافيما تضمنته  كلوذ ،داري لإء القضاا

  -: فى الآتىية بالفصل دارلإا ملمحاكا صعلى ما يلي: "تخت تنص

 ،في نظم الخدمة المدنية العسكرية ةر ررر لمقا ق والحقررب ةررلمتعلقا وى عادرلا -أ 
 لعامةا ةرريولمعنا يةررلاخصا ذوات ةز لأجهوا مةولحكا ميدمستخو فيوظلم عدلتقاوا
 .معنه نلمستحقيوا مثتهور أو لمستقلةا

 ىررمت ن،أررلاا ذوو مهادرريق يررلتا ةررلنهائيا ةرريدارلإا اراتر ررلقء ااررلغوى إعاد -ب 
 ،بلسبا  فى بيع أو ،لاكلا فى بعي دو جو أو ص،لاختصاا مدع الطعن جعرم ناررك

 لتعماررسا ءةاررسإ أو ،يلهاوتأ أو بيقهاطت فى طألخا أو ،ئحاو للواظم لنا مخالفة أو
 لقضائيةا بهررا ناررللجا هاردررتص لتيا اراتر لقوا ،يبيةدلتأا اراتر لقا كلذ فى بما ،ةطلسلا

فى ا ررمو -م اررلعا عررلنفا تجمعيا هاردتص لتيا اراتر لقا كلذكو ،يبيةدلتأا سلمجالوا
 أو دارةلإا جهة ضفر داري لإا ارر ررلقا مررحك  فى درريعو تها،طااررلة بناررلمتصا -ا ررحكمه

 .واللوائح مةظنا  للأذه  طبق  اررتخاا ررعليه بررجاو لا نررم ناررك رار ررق ذتخاا نع متناعهاا

 .دارةلإا جهة لعماأ أو اراتر ق عن نلاأا ذوو مهاقدي لتيا التعويضوى عاد -ج 

 .فيها فاطر دارةلإا جهة ن وتك لتيا دو بالعق لمتعلقةا وى عادلا -د 

 .لمختصةا لجهةا فعهارت لتيا يبيةدلتأا وى عادلا -ر ه

 :ى ر لأخاية دارلإت اعازلمناا -و 

                                           
 .ه 1551/ 1/ 11( وتاريخ 14نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ) م/ (1)
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 أ،   ( اتر ررلفقا يف رررلحصا بيلررس ىررعل دةدررائية محررلقضت ااررلاختصاصءت افجا 

 سبيل ىررعل دةدررلمحا تاررلاختصاصا ذهره، وةررقعأو واة ررل حالرركب ) بحس ره د، ج، ب،
 ذهره فى عيوررلنوا لائيولا داري لإا ءلقضاا صختصاا نبياظم لمنا منها دقص رلحصا
 تلاختصاصاا ذهررهو ى،و ررعد لررك فى دارةلإا ةررجه ةررعلق برربحس ةرريدارلإا تاررعزنالما
 ديوان نظام ةررلجملا فى منهاررتض أن قبررس الحصر سبيل على دةدلمحا لقضائيةا

 .(لقضائيةا تلاختصاصاا ضبع ءباستثنا) ره 1515 المظالم

من  (رهب، ج، د،  أ، ) اتر لفقا  فى دةدلمحالقضائية ت الاختصاصاا هذهأن لا إ
 حكامهاأ مشمول يرريف لا دررقه  1551المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم 

 ةررنتيجو ،اررفيه طرف ا دارةلإا ةررجه ن وررتك لتيا يةدارلإا تعازلمناا جميع نيةولقانا
 المظالم انو ريد مارنظ فاررضأ درفق ؛اومتطور   ان  ر رم ان  و انررق داري لإا ن وانررلقا ن وررلك

ا اختصاص ا ه1551  (و)  ةر ررلفقا ر،رعا ةررلثالثا دةاررلما عليه صتن فيما يتمثل ،جديد 
  نىنو لقاا نصلا اذره قرتغررسا درفق اليرربالتو ى،ر رلأخا ةرريدارلإا تاررعزلمناا :اررلهوبق

دارة لإا جهة نتكا اءو س ،فيها طرف ا دارةلإا جهة ن وتك لتيا يةدارلإا تعازلمناا جميع
 ديوان نظام عليها ى طو نا يررلتا ثآثررلموا دلمحاما نم وهو ،عليها عىد  م  أو عيةدم

 هرر1551 المظالم
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 الفرع الثانى

 السعوديو المصريفى النظامين  الإداريةت للمنازعة المميز  ايير المع

وكذلك عرض  ،سوف نقوم بعرض أهم المعايير التي نادى بها الفقه في مصر
 :يلاوذلك على النحو الت ،بية السعودية في هذا الشأنالوضع بالنسبة للملكة العر 

 أولا : الوضع فى مصر :

 أ_ المعيار العضوي :

، وتكون الإدارة الإداريةيتحدد ذلك المعيار بضرورة وجود الإدارة طرفا في المنازعة 
طرفا في تلك المنازعة إذا ما كان أحد أطرافها اخص من الأاخاص المعنوية العامة، 

تمرار احتفاظ هذا الشخص بصفته العمومية طيلة مدة تنفيذ الالتزام محل ساويتعين 
 ؛أحد أاخاص القانون الخاص إلىوتحول  ،المنازعة، فإذا فقد هذه الصفة أثناء التنفيذ

ويختص القضاء العادي  ،وتخضع لأحكام القانون المدني ،ةفتصبح المنازعة مدني  
 .(1)ليه الفقه والقضاءبالفصل في تلك المنازعة، وهذا ما استقر ع

تختلف باختلف  ،(5)من الاحتمالات اد عدد  وج  ولكن ذلك المعيار الشكلي قد ي  
فقد يكون طرفا المنازعة من  ،أطراف المنازعة وبالصورة التي يتخذها أطراف المنازعة

أنه إذا ما قام القاضي بتكييف  -هنا-وتكون القاعدة  ،المعنوية العامةأاخاص 

                                           

 ،ة العقديررة وغيررر العقديررة( انظررر: د/عبررد العزيررز عبررد المررنعم خليفررة: التحكرريم فرري المنازعررات الإداريرر1)
 .43ص  ،مرجع سابق

 ،للتفاصيل عن تلك الاحتمالات راجع د/ دويب حسين صابر: الاتجاهات الحديثة في عقود الالترزام (5)
  وما بعدها. 111ص  م،5112 ،جامعة أسيوط ،كلية الحقوق  ة،رسالة دكتورا
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أطراف المنازعة على أنها من علقات القانون الخاص، فأاخاص القانون العلقة بين  

وفي الغالب ما  ،لأساليب الإدارة العامة ايتصرفون وفق   -في الأغلب الأعم   -العام 
لذلك فتصرفاتهم تخضع  ؛يهدفون لتحقيق الصالح العام حتى في علقاتهم ببعض

ن قوتها فهي ليست قاطعة ومن للقانون الإداري، ولكن تلك القرينة على الرغم م
وقد يكون  ،الممكن أن تقبل العكس، وقد يكون طرفا العلقة من القانون الخاص

الشخص الخاص يعمل بالوكالة عن الشخص المعنوي العام، كما قد يكون الشخص 
فيعد تصرف الشخص الخاص  ؛المعنوي الخاص يعمل لحساب الشخص المعنوي العام

ومن الممكن أن يضفي على المنازعة الصفة  ،الإداريةجهة في تلك الحالة لحساب ال
ا والطرف الثاني اخص ا عام  ا معنوي  وقد يكون أحد طرفي المنازعة اخص   ،الإدارية

ولكن بشرط توافر باقي الشروط  ،أن تلك المنازعة تعد إدارية -هنا-والقاعدة  ،خاص
 .(1)العليا في مصر الإدارية التي تتطلبها القانون في ذلك، وذلك ما قضت به المحكمة

 ب: المعيار الموضوعي :

وجود اروط استثنائية في  :الأول :يحتوي المعيار الموضوعي على عنصرين
اتصال عقد بالمرفق العام، وذلك يعني كون أحد طرفي العقد من  :العقد، والآخر

ر العقد لاعتبا اأاخاص المعنوية العامة، ولكن ذلك المعيار الموضوعي لا يعد كافي  
بل لابد من وجود المعيار  ،وبالتالي المنازعة الناائة عنه منازعة إدارية ا،إداري  

                                           

 5115فري الطعرن رقرم  – 1114/  5/  51انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصرادر بجلسرة  (1)
  .253ص  ،م(1112، 1115عام ) ،52الجزء  ،الموسوعة الإدارية الحديثة  ،ق 51لسنة 
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 االعضوي جواره، وإذا كان القضاء المصري يجمع في أحكامه على وجود المعيارين مع   

 .(1)اكي يعد العقد إداري  

 :(5)ج: معيار المرفق العام

ذا كانت متعلقة بنشاط المرفق العام، إ ؛ا لهذا المعيار تكون المنازعة إداريةوفق   
 باعتبارها صاحبة سلطة . مكانت الإدارة تتصرف تصرفات عادية أأوسواء 

ولتحقيق  ،أن وجود الدولة هو أداء الخدمات للأفراد إلىويرجع أساس هذا المعيار 
هذه العلة تتجه الدولة إلي إقامة مشروعات عامة، تتمثل في المرافق العامة التي 

 ،(3)وتقوم بتنشيطها وتسييرها بهدف تحقيق المنفعة العامة للأفراد ،الإدارة تنشئها
عبارة عن مشروع يعمل باضطراد وانتظام تحت إاراف رجال  :والمرفق العام هو

 .(5)بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين ؛الحكومة

أن تطورت وظيفة  إلىي فرنسا وقد ظل  معيار المرفق العام هو المعيار السائد ف
واتسع مجال نشاط الإدارة على أثر الحروب والأزمات التي اجتاحت العالم منذ  ،الدولة

التقليدية مرافق عامة  الإداريةجانب المرافق  ىقيام الحرب العالمية الأولي، فظهرت إل

                                           

لسرنة  121في الطعرن رقرم   م،1115/ 5/ 2انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  (1)
ص  ،م1114 ،بريرررل ، يونيرررو أ ،51السرررنة  ، 5العررردد  ،مجلرررة هيئرررة قضرررايا الدولرررة  ،ق  31

155.  

 ،هررر 1511الريرراض  ،معهررد الإدارة العامررة ،د/ أنررور أحمررد رسررلن: القررانون الإداري السررعودي  (5)
 وما بعدها.     43ص

 ،م5115 ،دار النهضررة العربيررة ،( د/ نجررلء حسررن سرريد خليررل: التحكرريم فرري المنازعررات الإداريررة 3)
 . 33ص

 .  311ص  ،م1115 ،دار الفكر العربي  ،انون الإداري ( د/ سليمان محمد الطماوي: الوجيز في الق5)
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بيعة هي المرافق الصناعية والتجارية التي لا تختلف ط ،أخرى ذات صبغة اقتصادية 

في كثير من -نشاطها عن نشاط المشروعات الخاصة، والتي لجأت الإدارة في تشغيلها 
 .(1)إلي وسائل القانون الخاص مع ما يستتبع ذلك الخضوع للقضاء العادي -الأحيان

وعندئذ أصيبت فكرة المرفق العام بأزمة، وبات الاستناد إليها غير صالح لتحديد 
ن تعلق النزاع بمرفق عام لم يعد الشرط إ، إذ ادقيق   ااختصاص القضاء الإداري تحديد  

 الإداريةكما هو الشأن بالنسبة لتنفيذ العقود  ،الوحيد الكافي لاختصاص القضاء الإداري 
 وغيرها.

القانون الإداري  إلىإنه من الخطأ أن ننظر  :وقد انتقد البعض هذا المعيار بالقول
 ،وننكر المظهر الأساس للإدارة العامة على أنه ليس سوى مجموعة من مرافق عامة،

يزها عن المرافق الخاصة يوهو مظهر السلطة العامة، وأن المرافق العامة لا يمكن تم
 .(5)إلا بما تتمتع به من سلطة عامة

 :(3)د: معيار السلطة العامة

من  امعيار المرفق العام، لم يجد الفقه بد   إلىجهت أمام كافة الانتقادات التي و  
يان بمعيار بديل عنه هو معيار السلطة العامة، ومن خلل هذا المعيار فإن الإت

                                           

دار المطبوعرررات  ،أصرررول القرررانون الإداري  :راجرررع فررري ذلرررك : د/ حسرررين عثمررران محمد عثمررران (1)
   .وما بعدها 524ص  ،م 5115

(2)Houriou(M):Précis élementaire de droit administratif,1e éd Paris.5891. P.1 .  

دون ذكرر سرنة ، مدون ذكر دار نشر من  ،الوجيز في مبادئ القانون الإداري  ؤاد محمد النادي:د/ ف (3)
ومرا  45ص  ،مرجرع سرابق ،ماجرد راغرب الحلرو: القضراء الإداري  وما بعردها ، د/ 11ص  ،نشر

 بعدها.  
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إذا كانت بسبب عمل من أعمال الإدارة  -وفق هذا المعيار –المنازعة تكون إدارية  

 مارست فيها سلطة الأمر والنهي على الأفراد.التي 

يث وقد اعتنق القضاء الإداري في كثير من أحكامه معيار السلطة العامة، ح
لمعيار السلطة العامة  أنه أكثر إعمالا   (1)يتضح من استقراء أحكام القضاء الإداري 

 سواء أفصح عن ذلك أم لا.

على ما تتمتع به السلطة  الإداريةوقد اعتمد هذا المعيار في تمييز المنازعة 
في النهاية  تكون لصالح الفرد وتصب   ،وما يفرض عليها من قيود ،العامة من امتيازات

ي إطار المصلحة العامة، ومن ثم فإن هذا المعيار يحدد العمل الإداري على أساس ف
وما تحمله المصلحة العامة من قيود ومزايا  ،وتحقيق المصلحة العامة ،الهدف

 والتزامات.

 :(5) ه: المعيار المختلط

أن  :يجمع هذا المعيار بين معيار السلطة العامة ومعيار المرفق العام، ومقتضاه
واستخدمت الإدارة في  ،نازعة تعتبر إدارية إذا كانت تتعلق بنشاط المرفق العامالم

العليا المصرية  الإدارية، ولقد أخذت المحكمة (3)تسييره وإنجازه امتيازات السلطة العامة
 افي العديد من أحكامها بهذا المعيار فقضت بأن: "المنازعة في رسوم القرار طبق  

دار هي منازعة إدارية لاتصالها مباارة بمرفق عام ي   م،1113لسنة  111للقانون رقم 

                                           

 لسرنة 512في الطعن رقم  ،م12/11/1115: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة انظر (1)
 .322ص  ،سابقة الإاارة  ،الموسوعة الإدارية الحديثة  ،ق 52

 13ص  ،( انظر: د/ فؤاد محمد النادي: المرجع السابق 5)

   .35، 33ص  ،انظر: د/ نجلء حسن سيد خليل : مرجع سابق( 3)
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 يوالسعود يبين النظامين المصر
وجه السلطة العامة ومظهرها ر مؤدي  الأساليب القانون العام، ويظهر فيها واضح   اوفق   

 .(1)ذلك ر اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذه المنازعة"

 إلى ه ذهب البعض لأهميت اونظر   ،وقد أخذ بهذا المعيار الفقه القانوني الحديث
لأنه يجمع بين عنصرين على جانب كبير من  ؛القول بأنه: يفوق المعايير الأخرى 

واجتماعهما في منازعة يبرر بل اك  ،المرفق العام والسلطة العامة :هما ،الأهمية
 .(5)اختصاص القضاء الإداري بنظرها

نه مشابه ومماثل ذلك لأ  ؛ولعل هذا المعيار هو الراجح من بين المعايير السابقة
من حيث  ،للأركان الواجب توافرها في العقد الإداري والمميزة له عن غيره من العقود

كون طرف التعاقد جهة الإدارة أو اخصية معنوية عامة يستخدم وسائل القانون العام، 
 ويتعلق بمرفق عام.

  ثانيا الوضع فى المملكة العربية السعودية :

 هرر 1551شرون من نظام القضاء السعودي الحالي ت المادة الخامسة والعنص  
خلل بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في إنه" بدون أعلى 

                                           

 ،ق 32لسرنة  5514في الطعن رقرم  12/1/1112( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 1)
رر 114ص  ،الجررزء الأول ، 51فنرري مكتررب  ا محكمررة الررنقض المصرررية حررين ، وأكرردت ذلررك أيض 

قضت بأن" ...النزاع المطروح يدور بينه وبين المطعون ضده وزارة الردفاع حرول مردى اسرتحقاقه 
نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسركرية الإلزاميرة، وهرو مرا يردخل فري نطراق  ؛للتعويض

 ،ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سرلطة عامرةو لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع  ؛يةالمنازعات الإدار 
" حكمهررا الصررادر  .فررإن محرراكم مجلررس الدولررة تكررون هرري المختصررة دون غيرهررا بنظررر الرردعوى 

  ،الجرزء الثالررث ،55مكتررب فنري   ،ق 21لسرنة  1515فري الطعررن رقرم  51/15/1113بجلسرة 
 . 224ص 

 .  ذات الإاارة السابقةالنادي: ( انظر: د/ فؤاد محمد 5)
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جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية  

 الجزائية.  الإجراءاتونظام 

موفي ضوء النص السابق يتضح أن  لسعودي منح المحاكم العادية ا المنظ  
فيما عدا ما  ،الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات )الشرعي والجزائي( :بشقيها

ميختص به ديوان المظالم، ف اختصاص المحاكم العادية بنظام الاستبعاد،  دقد حد المنظ  
امة فهو يدخل في اختصاص المحاكم الع ؛فكل ما لا يدخل في اختصاص ديوان المظالم

 «.المعيار المحدد»أسلوب  إلىالشرعية والجزائية، وهذا التوزيع هو أقرب 

مونرى أن النظرة المتأملة لهذا التوزيع تؤكد أن  السعودي استخدم أسلوب  المنظ  
، «المعيار المحدد»الذي يعتمد على طبيعة المنازعة، وليس أسلوب « المعيار العام»

ه  1551دة الأولى من نظام ديوان المظالم الحالي ت عليه الماوالدليل على ذلك ما نص  
، ونص المادة «ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة...»فيما قررته من أن: 

بالفصل في  الإداريةتختص المحاكم »الثالثة عشرة من النظام نفسه التي قررت أنه: 
 «.الأخرى... الإداريةالآتي: ... )و( المنازعات 

ديوان المظالم هو جهة قضائية تختص بنوع معين من  ويتضح مما سبق أن
تختص  الإدارية، كما أن المحاكم الإداريةالمنازعات ذي طبيعة خاصة، هي المنازعات 

في اختصاص الديوان،  -على سبيل المثال-غير تلك الواردة  الإداريةبجميع المنازعات 
الاختصاص العام لجهة فالعبرة بطبيعة المنازعات وليست بتحديد اختصاص جهة ومنح 

، الإداريةا  بنظر جميع المنازعات ا عام  نح اختصاص  خرى على سبيل الحصر، بل م  أ
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من  ،الإداريةوهنا يستطيع الديوان أن يبسط اختصاصه على المنازعة ذات الطبيعة  

 .(1)وجود نص نظامي يمنحه هذا الاختصاص إلىدون الحاجة 

موهنا نؤكد على أن  ترك مهمة  يد نحا منحى نظيره المصري، الذالسعودي ق المنظ  
وبهذا اكتفى النظامان باتخاذ  ،للقاضي الإداري نفسه الإداريةتحديد طبيعة المنازعة 

بل تركا الأمر ، الإداريةبعدم وضع نص قانوني يحدد طبيعة المنازعة  ،موقف سلبي
 واجتهاده فى هذا الشان . الإداري للقضاء 

 

 

 

 

 

                                           

د/  إكرامرري بسرريوني عبررد الحرري خطرراب ، حايقررة الازدواج فرري النظررام القضررائي السررعودي: دراسررة  (1)
مقارنررة، المجلررة الدوليررة للقررانون ، كليررة العلرروم والدراسررات الإنسررانية ، قسررم القررانون ، حررريملء، 

 .21جامعة اقراء، اقراء، المملكة العربية السعودية، ص
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 المطلب الثانى 

 والجهة المختصة بنظرما الإداريةلمنازعة صور ا
 الفرع الأول

 والجهة المختصة بنظرما وفقا للنظام المصري الإداريةصور المنازعات 

هي منازعات الإلغاء،  :ثلث صور الإداريةم القانون الإداري المنازعات قس  
 ظفيها.ومنازعات القضاء الكامل، والمنازعات التأديبية التي تقام من الإدارة ضد مو 

 الإلغاء: منازعاتالصورة الأولى:   
تلك المنازعة أو الدعوى التي يرفعها أحد  :يقصد بمنازعة الإلغاء أو دعوى الإلغاء

القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار  إلىالأفراد الطبيعيين أو أحد الأاخاص المعنوية 
ت هذه المجموعة تح ، وطبيعة هذه المنازعات التي تندرج(5)مخالف للقانون  (1)إداري 

بحيث يقتصر نظر القاضي عليها في مدى  ،تكون سلطات القضاء أمامها ناقصة
 مشروعية القرار من عدمه.

كم بإلغائه، ولكن دون أن يمتد حكمه   إلىفإذا تبين له مجانبة القرار للقانون ح 
 ،(3)به، أو يستبدل غيره الإداريةل القرار محل المنازعة أكثر من ذلك، فليس له أن يعد  

                                           

مة بمقتضي مرا لهرا مرن " إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملز   :القرار الإداري كما عرفه الفقه هو (1)
سلطة عامة تقررها القوانين واللوائح، بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكرز القانونيرة مترى 

 ،د/ رأفرت فروده .مرة"وكران الهردف منره تحقيرق مصرلحة عا ،وجرائزا  قانونرا   ،كان ذلك ممكنرا  عمرل  
   .31ص  ،م1111 ،دار النهضة العربية ،عناصر وجود القرار الإداري 

 . 511ص  ،مرجع سابق ،قضاء الإلغاء ،انظر: د/ سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري  (5)

، ود/ فرؤاد محمد 151ص  ،م1115،مكتبرة الجرلء الجديردة  ،قضاء الإلغاء  ،( د/عبد الفتاح حسن3)
 .    355ص  –مرجع سابق  ،ديالنا
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 يوالسعود يبين النظامين المصر
فحايقة دعوى الإلغاء مخاصمة القرار الإداري المعيب الصادر من جهة الإدارة بقصد  

 .(1)اا أو جزئي  إلغائه بأثر رجعي من قبل الكافة كلي   إلىالتوصل 
، نص عليه قانون مجلس الدولة المصري رقم الإداريةوهذا النوع من المنازعات 

 . (5)م بشأن تنظيم مجلس الدولة1145لسنة  54
 الصورة الثانية: منازعات القضاء الكامل:

ويقصد بها المنازعات التي يرفعها أحد الأفراد الطبيعيين أو الأاخاص المعنوية 
ل  من يعتدي أو يهدد باعتداء على  ؛القضاء الإداري  إلى لحماية حقوقه أو حقوقهم ق ب 

 .(3)تلك الحقوق 

                                           

، د/ 541ص  ،مرجرع سررابق  ،( انظرر: د/ سررليمان محمد الطمراوي: القضرراء الإداري قضراء الإلغرراء 1)
 . 153ص  ،عبد الفتاح حسن : مرجع سابق 

حيث نصرت المرادة العااررة مرن هرذا القرانون علرى أن تخرتص محراكم مجلرس الدولرة بالفصرل فري ( 5)
 المسائل التالية:

 ..........................................-أولا :
 ......................................... -ثانيا :

ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة برالتعيين فري 
 الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلوات.

دمها الموظفون العموميرون بإلغراء القررارات الإداريرة الصرادرة بإحرالتهم إلرى رابعا : الطلبات التي يق
 المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

 خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
الإداريررة فررري منازعرررات الضررررائب  سادسررا : الطعرررون فررري القررررارات النهائيررة الصرررادرة مرررن الجهرررات

ا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.  ف ق   والرسوم و 
 .   541ص  ،مرجع سابق  ،( انظر د/ سليمان محمد الطماوي: قضاء الإلغاء 3)
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فدوره لا  ،أمام المنازعة وفي هذا النوع يمارس القضاء الإداري كامل سلطاته 

ولكنه يصحح  ،على إلغاء القرار المعيب -كما هو الشأن في قضاء الإلغاء-يقتصر 
 .(1)كما يبين الحل الصحيح للمنازعة ،المركز القانوني للطاعن

 :(5)وتشمل هذه المجموعة ما يلي

  الإداريةدعاوى العقود. 

 .التعويض عن أعمال جهة الإدارة الضارة 

  الضريبية.المنازعات 

 .المنازعات الانتخابية 

 .دعاوى الجنسية 

  زاء إمنازعات التسوية التي يقصد بها جبر الضرر الذي لحق بالموظف
 خطأ الإدارة في تقدير استحقاقه.

 54وهذا النوع من المنازعات نص عليه قانون مجلس الدولة المصري رقم   
 .(3)في المادة العاارة منه ،م1145لسنة 

                                           

 . 355 ،( انظر د/ فؤاد محمد النادي: مرجع سابق 1)

 . 152ص  –جع سابق ( انظر د/ حسن السيد بسيوني: مر 5)

 حيث نصت هذه المادة على أن تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المسائل الآتية: (3)
 أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

ثانيررا : المنازعررات الخاصررة بالمرتبررات والمعااررات والمكافررآت المسررتحقة للمرروظفين العمرروميين أو 
 لورثتهم.........

طلبات التعويض عن القررارات المنصروص عليهرا فري البنرود السرابقة، سرواء رفعرت بصرفة عاارا : 
 تبعية. مأصلية أ

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالترزام أو الأارغال العامرة أو التوريرد أو برأي عقرد إداري 
 آخر.  
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 ثة: قضاء المنازعات التأديبية:الصورة الثال 

سلطة القضاء الإداري في توقيع الجزاء على  (1)يقصد بقضاء المنازعات التأديبية
خرج بمقتضاها عن قواعد المرفق العام الذي  ؛الموظف الذي يرتكب مخالفة تأديبية

 .(5)يعمل فيه أثناء تأديته لأعماله المكلف بالايام بها، والتي تؤثر على حسن تأديتها

                                           

م 1141 ،الفكرر العربري دار  ،قضاء التأديرب  ،( انظر: د/ سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري 1)
 . 521ص  –مرجع سابق   ،، ود/ فؤاد محمد النادي  4ص ،

توقرررع المحرراكم التأديبيررة الجرررزاءات مررن قررانون مجلرررس الدولررة علررى أن"  11( وقررد نصررت المرررادة 5)
المنصرروص عليهررا فرري القرروانين المنظمررة لشررؤون مررن تجرررى محرراكمتهم، علررى أنرره بالنسرربة إلررى 

قرار من رئيس الجمهوريرة والعراملين  بتحديدهايئات الخاصة التي يصدر العاملين بالجمعيات واله
 بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا  أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات: 

 تنزيل الوظيفة. ،خفض المرتب ،الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز اهرين  ،الإنذار
أو مررع الحرمرران مررن المعرراش أو  ،ةالعررزل مررن الوظيفررة مررع حفررظ الحررق فرري المعرراش أو المكافررأ

وهذا يعني أن قانون مجلس الدولة قد أحال الجزاءات التي توقعها  ،المكافأة وذلك في حدود الربع
 المحاكم التأديبية إلى القوانين التي تنظم اؤون المحالين للمحاكمة.

املين م بشررأن إصرردار قررانون نظررام العرر1141لسررنة  54مررن القررانون رقررم  11كمررا نصررت المررادة 
 المدنيين بالدولة على أن" الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:

    الإنذار. -1
 تأجيل مواعيد استحقاق العلوة لمدة لا تتجاوز ثلثة اهور. -5
الخصم مرن الأجررة لمردة لا تتجراوز ارهرين فري السرنة، ولا يجروز أن يتجراوز الخصرم تنفيرذا   -3

 ع الأجر اهريا  بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا .لهذا الجزاء رب
 الحرمان من نصف العلوة الدورية. -5
 الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أاهر مع صرف نصف الأجر. -2
 تأجيل الترقية عند استحقاقها مدة لا تزيد عن السنتين. -2
 خفض الأجر في حدود العلوة. -4
 =إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباارة.الخفض  -1
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
ا لأن النظام التأديبي جزء نظر   ؛وهذه المجموعة تعتبر من منازعات القضاء الإداري  

التي هي من أهم موضوعات القضاء الإداري،  ،لا يتجزأ من أحكام الوظيفة العامة
نظرا - المشر  عوالذي يقوم بالتمييز بين روابط القانون العام والقانون الخاص، إلا أن 

لم يقم بتحديد العقوبة التي يجب توقيعها على كل ذنب  -يبيةلطبيعة الجريمة الرتأد
لتوقيع هذه العقوبة بما يتوافق مع الذنب  ؛إداري، وترك للمحكمة السلطة التقديرية

 الإداري تحت رقابة القضاء الإداري.

لسنة  54قانون مجلس الدولة المصري رقم  وهذا النوع من المنازعات نص عليه
ارة التي نصت على :"تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في م في المادة العا1145

 المسائل الآتية:

 ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون".

 ،( من قانون مجلس الدولة اختصاصات المحاكم التأديبية12وقد عددت المادة )
عن المخالفات  ت على أن" تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبيةفنص  

 التي تقع من: الإداريةالمالية و 

                                                                                                               

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباارة مع خفض الأجر إلرى القردر الرذي كران عليره  -1=
 قبل الترقية.

   الإحالة على المعاش. -11
 الفصل من الخدمة. -11

 التالية: = أما بالنسبة للعاملين من ااغلي الوظائف العليا فل توقع عليهم إلا الجزاءات     
 التنبيه.  -1
 اللوم. -5
 الإحالة إلى المعاش. -3
 الفصل من الخدمة.    -5
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 ،في وزارات الحكومة ومصالحها ،: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولةأولا   

وما يتبعها من  ،والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة ،ووحدات الحكم المحلي
 رباح.أدنى من الأ  اوبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد   ،وحدات

 ،: أعضاء مجالس إدارة التشكيلت النقابية المشكلة طبقا لقانون العملاثاني  
 م1113لسنة  151لأحكام القانون رقم  اوأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبق  

 المشار إليه.

: العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس اثالث  
 .ااهري   امرتباتهم خمسة عشر جنيه   تالجمهورية ممن تجاوز 

ويتضح من المادة السابقة أن اختصاصات المحاكم التأديبية في الحالات السابقة 
اختصاص تأديبي للأاخاص المحددين في المادة، فهي تنظر في المخالفات المالية 

 التي تقع منهم. الإداريةو 

ف جهة الإدارة في وعند التمعن في المجموعات الثلث السابقة، نجد أن موق
ففي  ،أخرى  إلىالدعوى يختلف من حيث كونها مدعية أو مدع ى عليها من مجموعة 

ا مدع ى عليها ولا تكون مدعية لكون فإن جهة الإدارة دائم   :مجموعة منازعات الإلغاء
الهدف من إقامة الدعوى إلغاء قرار إداري، وهذا لا يكون إلا إذا صدر قرار إداري من 

 وط ل ب  إلغاؤه. داريةالإالجهة 

إلا  ،مدع ى عليها تكون  -في الغالب -الإداريةأما المجموعة الثانية فإن الجهة 
أو إذا أصابها أضرار من جهة  ،مدعية إذا كانت متعاقدة مع جهة إدارية جدهاأنه قد ت
 إدارية.

جزاء مدعية؛ لأنها تطالب بإيقاع  -ادائم  -أما المجموعة الثالثة فإن جهة الإدارة 
 على مخالفة موظفيها من القضاء الإداري.
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 وفقا للنظام المصري: الإداريةالجهة المختصة بنظر المنازعات  

 ،ا دول)القضاء المزدوج(قضاء  خاص   الإداريةتسمى الدول التي تفرد للمنازعات 
"أن يعهد  :ويرى جانب من الفقه أن المقصود بنظام ثنائية القضاء أو ازدواجه هو

وتتولى  ،جهة القضاء العادي :جهتين قضائيتين: أحدهما إلى فة القضائية بالوظي
أي تلك التي تنشأ بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر أو  ،الفصل في المنازعات المدنية

أي  ،جهة القضاء الإداري  :خرى ، والأاا خاص  ا معنوي  بين الأفراد والإدارة بوصفها اخص  
 ،(1)ر بين الأفراد والإدارة بوصفها سلطة عامة"اثالتي ت  تلك التي تفصل في المنازعات 

 .(5)تكون مستقلة عن المحاكم العامة الإداريةن المحاكم التي تنظر المنازعات إبحيث 

                                           

 ،دار النهضرة العربيرة ،( د/ وهيب عياد سلمة: مجلس الدولة بين الإبقراء والإلغراء دراسرة مقارنرة 1)
 .   11ص  –م 1115

جلرس الدولرة المصرري عنردما ترم إنشراء م ،م1152( بدأت مصر بالأخذ بهذا النظام فعرل  مرن عرام 5)
هد إليه مهمة الفصرل فري المنازعرات الإداريرة، ولا يعنري م ، وع  1152لسنة  115بالقانون رقم  

ن إنشاء القضاء بمعناه الحرديث بردأ إذلك أن مصر لم تحاول قبل ذلك إنشاء مجلس دولة، حيث 
التري يوجرد بهرا  لتفصل في المنازعرات المدنيرة والجنائيرة ؛م1142بإنشاء المحاكم المختلطة سنة

م، ولرم يكرن لهرذه المحراكم ولايرة القضراء الإداري 1113عنصر أجنبري، ثرم المحراكم الأهليرة سرنة
بإلغرراء القرررار الإداري أو وقررف تنفيررذه، وإنمررا كرران لهررا فقررط التعررويض عررن الأضرررار الناتجررة عررن 

برالأفراد أو برأموالهم القرارات أو الأوامر الإدارية أو الأعمال المادية غيرر المشرروعة التري تلحقهرا 
منرذ إنشراء فالقضراء الموحرد" أمرا " ،مرن المرواطنين مكانوا من الأجانب أصحاب الامتياز أأوسواء 

مجلس الدولة الفرنسي قامرت عردة محراولات فري مصرر لإنشراء مجلرس دولرة مشرابه للوضرع فري 
ة فري م بإنشراء مجلرس دولر53/5/1141فرنسا، ومرن هرذه المحراولات صردور الأمرر العرالي فري 

، للمزيرد 1152المحراولات حترى ترم إنشراء مجلرس  الدولرة عرام  واسرتمرت ،ولكنه لم ينفذ ،مصر
 –دون ذكرر دار نشرر مرن  ،انظر: د/ حسين إبراهيم خليل: مجلس الدولة بين الماضري والحاضرر

، وراجع أيضرا  المستشرار/ ولريم سرليمان قرلدة : مجلرس الدولرة  تاريخره ودوره  3ص  ،م5111
 ،الهيئرررة المصررررية العامرررة للكتررراب ،54السرررنة  ،مجلرررة مجلرررس الدولرررة ،مرررع المصرررري فررري المجت

 . 132ص  ،م1111
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
ويقوم هذا النظام على اعتبار اختلف طبيعة النشاط الإداري عن طبيعة النشاط  

ل على اختلف المصالح في كلتا الحالتين، ا مراعاة –لأمر الذي يتطلب الخاص، فض 
إنشاء قضاء متخصص ومستقل للفصل في  –للمصلحة العامة التي تمثلها الإدارة 

ا لقواعد القانون الإداري  ؛الإداريةالمنازعات  ق  ف  التي أصبحت مستقلة ومتميزة عن  ،و 
 .(1)قواعد القانون الخاص

رح اكتمل ص م1145لسنة  54وبصدور قانون مجلس الدولة المصري رقم 
وأصبح هو صاحب الاختصاص العام في نظر المنازعات  ،القضاء الإداري في مصر

 الإداريةوهي: المحكمة  ،الإداريةحيث يوجد أربعة أنواع من المحاكم  ،(5) الإدارية
، والمحاكم التأديبية، والتي تختص الإداريةالمحاكم و محكمة القضاء الإداري، و العليا، 

مية بعينها وفقا للنصوص القانونية كل منها بنظر منازعات إدار   ة لذلك.المنظ  

                                           

، وبصردد عيوبره 53ص  –( انظر في مزايرا هرذا النظرام د/ مصرطفي أبرو زيرد فهمري: مرجرع سرابق 1)
 وما بعدها.   152ص  –انظر: د/ محمود حافظ: مرجع سابق 

 .21، 21ص   –مرجع سابق  –القانون الإداري د/ سليمان محمد الطماوي: الوجيز في  5))
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 الفرع الثانى 

 السعوديوالجهة المختصة بنظر ما وفقا للنظام  الإداريةصور المنازعات 

ومنها  -تأخذ بنموذج القضاء المزدوج يفى الدول الت الإداري يقوم القضاء 
ومدى  ،دارةبالرقابة على مشروعية تصرفات جهة الإ -المملكة العربية السعودية

خضوعها فيما يصدر عنها من تصرفات قانونية لأحكام القانون، وذلك من خلل 
سخت والذى ن   ،ه1515المظالم  الاختصاصات القضائية التى نص عليها نظام ديوان

ا النص على والذى جاء متضمن   ،ه1551أحكامه بصدور نظام ديوان المظالم 
التى تدخل فى اختصاص القضاء  اريةالإدلكافة المنازعات  يالاختصاص القضائ

ت والتى نص   ،من نظام ديوان المظالم وذلك فيما تضمنته الماده الثالثة عشر ،الإداري 
 : يبالفصل فى الآت الإداريةعلى مايلى :" تختص المحاكم 

والتعاقد  ،أ_الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة فى نظم الخدمة المدنية والعسكرية
ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو والأجهزة  ،الحكومة لموظفى ومستخدمى

 .ورثتهم والمستحقين عنهم

 ىررمت ن،أررلاا ذوو مهادري يقررلتاة ررلنهائيا ةرريدارلإا اراتر رلقء ااررلغوى إعاب_  د
 ،بلسبا  فى بعي أو ،لاكلا  فى بعي دو جو أو ص،لاختصاا مدع الطعن جعمر ناررك

 لتعماررسا ءةاررسإ أو ،يلهاوتأ أو بيقهاطت  فى أطلخا أو ،ئحاو للوا ظملنا مخالفة أو
 بهررا ناررللجا هاردررتص لتيا رراراتلقاو  ،يبيةدلتأا اراتر لقا كلذ  فى بما ،ةطلسلا
 - ماررلعا عررلنفا تجمعيا هاردتص لتيا اراتر لقا وكذلك ،يبيةدلتأا سلمجالوا لقضائيةا

 جهة ضفر داري لإا ارر رلقا مرحك فى درعي و ، تهااطارربنا لةررلمتصا - اررحكمه فى اررمو
 مةظللأنا طبق    ذهاررتخا اررعليه الواجب نرم ناررك ارر ررق ذتخاا نع متناعهاا أو دارةلإا

 .ئحاو لوا
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 .دارةلإا جهة لعماأ أو اراتر ق نع نلاأا ذوو مهاديق لتيا التعويضوى عاد -ج  

 .فيها اف طر دارةلإا جهة ن وتك لتيا دو بالعق لمتعلقةا وى عادلا -د 
 .لمختصةا لجهةا فعهارت لتيا يبيةدلتأا وى عادلا -ر ه

 .ىرلأخاية دارلإت اعازلمناا -و 

 ب، أ،) اتر رلفقا فى ررلحصا بيلررس ىررعل دةدرائية محررلقضت ااررلاختصاصءت افجا
 سبيل ىررعل دةدرلمحا تاررلاختصاصا هذرهو ،ةررقعوا أو ةررحال لرركب ربحس (ره د، ج،

 هذرهفى  عيورلنوا لائيلوا داري لإا ءلقضاا صختصاا نبيا ظملمنا منها دصق الحصر
 تلاختصاصاا هذهو ى،و عدل رركفى  دارةلإا ةررجه ةررعلقب ربحس ةرريدارلإا تاررعزلمناا
نظام ديوان ة ررلجملفى ا منهاررتض أن قبررس الحصر سبيل على دةدلمحا لقضائيةا

 قضائية .باستثناء بعض الاختصاصات ال ،ه1515المظالم 

 من (ره د، ج، ب، أ،) اترلفقا  فى دةدلمحا لقضائيةا تلاختصاصاا هذهأن لا إ
 حكامهاأ مشمول لايفى قد ،ه1515مظالم لا انو ريد مارظن نرم ةر رعا ةررلثالثا دةاررلما
ة ررنتيج، واررفيه رار  فطر دارةلإا ةررجه ن وتك لتيا يةدارلإا تعازلمناا جميع نيةنولقاا

 مظالملا روانيد ماظرن فاررضأ درفق ،ومتطور ن رم ن وانررق داري لإا ن وانررلقا ن ورلك
الفقرة )و(  يتمثل فيما نصت عليه الماده الثالثة عشرة ،اا جديد  صاص  اخت ه1551

  يننو لقاا نصلا ذاره ق رتغررسا درفق اليرربالتو ،(ىرررلأخاة رريدارلإت ااررعزلمناا)بقولها  
 دارةلإا جهة تكان سواء ،فيهاطرف ا  دارةلإا جهة ن كوت لتيا يةدارلإا تعازلمناا جميع

 روانيد ماظرن عليها انطوى  يررلتا وهو من المحامد والمآثر ،عليها عىم د   أو عيةدم
 . (1)ه 1551 مظالملا

                                           

د/ عبررد الرررحمن بررن عبررد المحسررن بررن حمررد البرردر ، الأحكررام القانونيررة لاختصرراص ديرروان المظررالم  (1)
بنظررر المنازعررات الاداريررة الأخرررى ، دراسررة تحليليررة ، مجلررة كليررة الحقرروق ، جامعررة طيبررة ، العرردد 

 111، ص م5153 ، سنة5/5الثامن والثلثون ، الاصدار الأول 
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 المبث  الثانى 
 بالوسائل العرفية الإداريةآليات تسوية المنازعات 

 المطلب الأول
 الوساطة )التوفيق(

 ؛طرف محايد من الغير )الوسيط( إلىا الأطراف هي الوسيلة التي يلجأ فيه
عن علقة  ،تسوية ودية للنزاع الناائ بينهم إلىالتوصل  إلىلمساعدتهم في سعيهم 

من خلل تشجيعهم على التواصل بهدف تمكينهم من  ،قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية
 .(1)عمعين للنزا دون أن يكون للوسيط صلحية فرض أو اقتراح حل   ه  ل   ح  

ف ثالث محايد ر يقوم فيها ط ،طريقة لحل النزاع :هي ،وفي تعريف آخر للوساطة
اتفاق  إلىلمساعدتهم فى التوصل  ؛يسمى الوسيط بتسهيل المفاوضات بين الأطراف

 .(5)تسوية مقبولة بينهم
في  أساس تدخل اخص ثالث محايد ىومن هنا نرى أن الوساطة آلية تقوم عل

تقريب وجهات النظر  ىمتخاصمين، بحيث يعمل هذا المحايد علالمفاوضات بين طرفين 
 .(3)النزاع إيجاد تسوية مناسبة لحل ىبينهما،وتسهيل التواصل بينهما، ومساعدتهما عل

                                           
حسرم منازعرات التجرارة والاسرتثمار عرن طريرق الوسراطة و التفراوض، بحرث  يد/ محمدأبرو العينرين ، دور مركرز القراهرة فر (1)

 5، صم5111، يالدول ي قليمى للتحكيم التجار لى المؤتمر الدولى للتحكيم التجارى الدولى، مركز القاهرة الإإمقدم 
 ي،لكترونعات ، بحث منشور على الموقع الإ ال البديلة لفض النز المحامى حازم خرفان ، الوسائ (5)

 http://www.nlcworld.com/newsletter/details. 
 Fouchard: في هذا المعني يقول الأستاذ (3)

"la mission du conciliateur se limite a tenter de concilier, OUA s, efforcer de acceptable. 

Les propositions les amener aune solution mutuel liement 

recommandations q.il leur présenté âpres 1, instruction de 1, affaire n, ont aucun 

caractère obligatoire, elle ne 1, acquierent que si et Lorsque Les parties Les ont 

acceptées" 

 FoucHARD (Ph) L, arbitrage jud iciaire in Etudes offertes -راجع في ذلك أيضاً 

apierre BELLETT, Litec, Paris 1991.p. 161 . 
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 طبيعة الوساطة : 

في أساس  الوساطة عملية طوعية بطبيعتها، ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار بات   
قريب وجهات نظر الأطراف، وطرح الحلول النزاع، بل إن دوره ينحصر في محاولة ت

فالأطراف هم الذين يصنعون النتيجة،  ،البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم
تيسير التواصل والتعارض بين الطرفين لا التحكيم بينهم،  ىووظيفة الوسيط تقتصر عل

لناائة من الناحية العملية، تتلخص في قابلية الاتفاقية ا مهمةوينتج عن ذلك نتيجة 
عن الوساطة للتطبيق من الأطراف بشكل تلقائي، باعتبار أنهم الذين توصلوا إليها 

 بمحض إرادتهم، ولم تفرض عليهم من الخارج.

 أنواع الوساطة:

 هي:و ثلثة أنواع،  إلىصنف الوساطة بحسب طبيعة الوسيط وطريقة تعيينه ت      

 وساطة قضائية: - ۱

يكون من و  ،اضي المنتدب من قبل رئيس المحكمةوهي التي تتم من خلل الق     
مهامه بذل مساعي الوساطة وإدارتها من خلل إدارة جلسات التفاوض المباار بين 

 .(1)بالاتفاق لدى أطراف النزاع ىتسوية ودية تحظ إلىالخصوم، للتوصل 

 وساطة خاصة: -5

                                           

هذا النوع من الوساطة مطبرق قبرل الفصرل فري النرزاع بعررض اقترراح علرى الأطرراف براللجوء بدايرة  (1)
الوساطة، وذلك كما هو الحرال فري النظرام المعرروف بنظرام المحلفرين حيرث يقروم المحلرف قبرل  ىال

إصردار حكرم فري  ىسة الرسمية بشرح مختصر للأطراف عن موقف الدعوى، ويتوصل معهم الرالجل
نظررر فرري ذلررك نحررو دراسررة مفصررلة للصررور اارركل رأي يكررون بمثابررة الأسرراس الررذي تقرروم عليرره: 

 المختلفة للوساطة
Jean- 
Claude Goldsmith" Les de re glement  amiable des l differends"Rdal.1996.p.221. 
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
ن خارج وهي التي يقوم بها وسيط خاص يعينه القاضي المكلف بالدعوى م      

الهيئة القضائية للمحكمة باتفاق مع أطراف النزاع، من بين الوسطاء الذين يزاولون 
ولا يترتب على هذا النوع من  ،مهنة الوساطة من أجل التسوية الودية للنزاعات

 ،أعمال الوسيط ىإذ يظل يمارس رقابته عل ؛االوساطة تخلي القاضي عن النزاع كلي  
أثناء سير الوساطة، وللقاضي إنهاء هذه  اراء يراه ضروري  حتى يتمكن من اتخاذ أي إج

 طلب من الوسيط أو الخصوم. علىالوساطة بناء 

 الوساطة الاتفاقية: -3

هي التي تتم باتفاق الأطراف قبل رفع الدعوى القضائية أو التحكيمية أو       
ول مماثل، ويتم بتعبير آخر له مدل مأثناء نظرها، سواء أاير إليها بتعبير الوساطة أ

التي يقوم بها  الإجراءاتتسوية النزاع القائم بينهم من خلل  ىالاتفاق بين الأطراف عل
وهذا النوع من  ،اا أم اعتباري  طبيعي   اسواء أكان اخص   ،الوسيط المقيد بجدول الوسطاء

حرر أمام المحكمة، كما أن هذا الاتفاق يمكن الوساطة يتم بموجب عقد أو بمحضر ي  
 .اويسمي حينئذ عقد   ،رامه بعد نشوء النزاعإب

 الوساطة الاستشارية : -5

في  النظر -أولا  -وهي التي يطلب فيها أطراف النزاع من محام أو خبير استشاري 
 موضوع النزاع ، ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع.

 وساطة التحكيم : -2

إذا فشلت مهمته  ؛وسيط بمهمة التحكيمقيام ال علىوهي التي يتفق فيها الأطراف 
الوسيط سلطة إلزامية، تئول إليه بمجرد  ىفي الوساطة، وهذا النوع من الوساطة أعط

 م ليفصل في النزاع.م حك    إلىإذ يتحول  ؛فشل الوساطة
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 الفرع الأول 

 الإداريةمدي فاعلية الوساطة في حسم المنازعات 

 :، وهي خصومة قائمة بين طرفينريةالإدالمفهوم المنازعة  عرضنا فيما سبق
المصالح العامة، المؤسسات  الوزاراتكالعام أحدهما اخص من أاخاص القانون 

 اكان اخص  أالعامة ... مع اخص آخر من أاخاص القانون الخاص أو العام، سواء 
ا. وقد سبق أن بينا أن طبيعة الوساطة كطريق ودي للفصل في اعتباري   مأ اطبيعي  

لسلطات القاضي، وإنما طريق ودي يئول  اأنها لا تعتبر تفويض   ،بصفة عامة المنازعات
تقريب وجهات نظر الخصوم،  علىالمصالحة بين أطراف النزاع، وهي تعمل  إلى

 حسم للنزاع تحت رقابة القاضي، وعن طريق الوسيط. إلىبالتفاوض ومحاولة الوصول 

النزاع الإداري، نجد أن  فعالية الوساطة في حسم ىوحينما نتناول موضوع مد
تتميز بخصوصية للفصل في المنازعات  الإداريةللفصل في المنازعات  عرفيةالوسائل ال

 ، نسردها فيما يلي:الإدارية

من قرار يحسم النزاع، له  الإداريةأن ما تنتهي إليه الوساطة في المنازعات  -1
خر(، فل تمتد حجيته أطراف نزاع )اخص( القانون العام والخصم )الآ ىأثر نسبي عل

 غير طرفيها.إلى 

أن مبدأ النظام العام يقود تسوية النزاع الإداري بالوساطة، فالإدارة تراعي في  -5
متصرفاتها الصالح العام، وبالتالي تصطبغ القواعد  ة لعلقات الإدارة مع الأفراد المنظ  

 بطابع النظام العام.

و عقد أو معاملة بين أطراف النزاع، إذا اعتبرنا أن الوساطة تنتهي بصلح أ -3
إلا أنه يجب ألا يتعارض الاتفاق الناتج عن الوساطة مع الأسس العامة للقانون 

 من أهمها: التيو  ،الإداري 

 اللصالح العام، وتطبيق   اعدم جواز تصرف الشخص العام في المال العام إلا وفق   أر
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
لمعاملة بالمثل أمام الأعباء لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة، وكذا مبدأ ا 

 .(1)العامة
لا يجوز للشخص العام التنازل عن أي حق أو دفع غير مستحق للخصم  -ب
، مثال ذلك: عدم جواز بيع المال العام، ومثال (5)حساب الصالح العام  علىالآخر 

أو التفاوض حول القواعد  ،آخر: عدم جواز التنازل عن أي مسألة تتعلق بالمشروعية
 علقة بنظام الحكم في الدولة.المت

المنازعات  علىوحينما نعرض لدور القاضي في الوساطة ومدى فعاليتها للتطبيق 
 نجد التالي: الإدارية

إن دور القاضي الإداري في النزاع يختلف عن دور الوسيط في المنازعات  - 1
إذا كان  ؛تنظيميةكانت أة بطبيعة العلقة سواء دراية تام   علىلكونه  ؛المدنية والتجارية

 إذا كان طرف النزاع الآخر من غير ؛علقة تعاقدية ما، أطرف النزاع الآخر موظف  
 الموظفين.

محضر الوساطة في النزاع الإداري، فإنه يطلع  علىعند مصادقة القاضي  - 5
الإدارة، والتي تعتبر نقطة جوهرية في الاتفاق على  إلىأوجه الدفوع الموجهة  على

 فمن سلطته أن يرفض ؛اطة، فإذا رآها غير جدية أو غير مطابقة للواقعالوس إجراء
 الوساطة.

 القاضي الإداري عندما يجرى الوساطة بين طرفي النزاع، يراعى بداية مدى -3
 مطابقة الاتفاق الذي وصل إليه مع النظام العام.

                                           

خيررري عبررد الفترراح السرريد البتررانوني، الوسرراطة كوسرريلة بديلررة لفررض المنازعررات  -راجررع فرري ذلررك:  (1)
 .52، صم5115الطبعة الثانية، ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 5المدنية و التجارية 

(5) YCE Arrêt 11/4/11 V) Mergui (Lebond.p..). 
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 الفرع الثاني 

 الإداريةإجراءات تطبيق الوساطة فى المنازعات 

 إلىبل هي طريق بديل للوصول  ،لسلطات القاضي االوساطة تفويض  لا تعتبر 
المصالحة بين أطراف النزاع، وتتم الوساطة تحت رقابة القاضي، وعن طريق الوسيط 

للنزاع، وتعتبر  حل   إلىيتم تقريب وجهات نظر أطراف الخصومة، بتفاوضهم للوصول 
ا تم فيها من تنازلات بين أو بم ،إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها

 أطراف الخصومة، وأطراف الوساطة هم من يلي:

 الخصوم : – 1

، ويسمحون للوسيط بسماع ودي الابد وأن يقبل الخصوم التفاوض للفصل في النزاع 
، كما أن للخصوم ودي اإذا كان في أقواله ما يفيد في تسوية النزاع  ؛أقوال من يطلبونه

يوقع  :انهاء الوساطة في أي مرحلة من مراحلها، وأخير  أن يطلبوا من القاضي إ
 محضر الاتفاق الذي انتهت به الوساطة. علىالخصوم 

 الوسيط : – ۲

بموضوع النزاع وخصوصياته، وله أن  الابد وأن يقبل الوساطة، وأن يكون ملم      
سيط يجتمع مع أطراف الخصومة لسماع وجهة نظرهم فيما يتعلق بموضوع النزاع، وللو 

ر خط  ، وي  ودي االاستعانة بأهل الخبرة في المسائل التي تساعد في الفصل في النزاع 
القاضي بالصعوبات التي تواجهه في مهمته، ويطلع القاضي على ما توصل إليه 

 .االخصوم كتابي  

 إلىللوصول  ؛في تقريب وجهات النظر بين أطراف الخصومة مهموللوسيط دور 
ا يتضمن محتوى الاتفاق، ومن هنا يحرر الوسيط محضر   :ااع، وأخير  يحسم النز  ودي    حل   

بل  ، الخصوم على نرى أن الوسيط لا يفصل في موضوع النزاع، ولا يفرض حل  
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 حسم النزاع من خلل مفاوضات إلىللوصول  ؛التنسيق بين وجهات نظر الخصوم 

 الخصوم.
 القاضي: -3

 على -ودي للفصل في المنازعةكطريق -ض الوساطة ر  ع  يجوز للقاضي أن ي  
أطراف الخصومة، وله أن يعين الوسيط، وليس معني ذلك أن يتخلي عن المنازعة، بل 

ويحدد القاضي مدة  ،لتسهيل مهمة الوسيط ؛اله أن يتخذ أي إجراء يراه ضروري  
حسم النزاع  إلىإذا رآها غير مجدية في الوصول  -اتلقائي  -الوساطة، وله أن ينهيها 

كل ما تم في  علىمحضر الاتفاق الذي يحتوي  علىيوقع القاضي  :اوأخير   ،اودي  
 .(1)للنزاع ودي    حل    إلىحتى الوصول  ،الوساطة

ومن هنا نرى أن دور القاضي في النزاع الإداري دور متميز عن دور الوسيط في 
دقيقة معرفة  علىلكون القاضي الإداري  ؛الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية

محضر  علىعند مصادقته -بطبيعة العلقة بين الإدارة والخصم الآخر، فهو يراقب 
أساس قانوني  إلىات المقدمة ضد الإدارة، فإذا رآها غير مستندة دعاءالا -الوساطة
-كان له أن يستبعد تنفيذ المحضر المثبت به اتفاق الوساطة، وله استبعاده  ؛وواقعي

 لعام.خالف النظام اإذا  -اأيض  
 في مصر: الإداريةلفض المنازعات  عرفيةالأخذ بالوساطة كوسيلة 

بهذا  أخذت ، نجد أن مصرالإداريةحينما نعرض لنظام الوساطة في المنازعات 
لسنة  4وصدر بشأنها القانون رقم  ،(لجان فض المنازعات)تحت مسمي  ،النظام

من  الإداريةالمنازعات هذه الوسيلة لحسم  إلىللمواطنين للجوء  ام، وتشجيع  ۲۰۰۲

                                           

)دارسة فقهية(، الجمعية العلمية القضرائية،  ية المنازعاتعبد الله محمد العمارني، الوساطة في تسو  (1)
 .51، ص5113 ،السعودية
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
، ولا يجوز لذوى الشأن الالتجاء ادون رسوم، ويتم إنهاء الخصومة خلل ستين يوم   

 الوساطة. إلى القضاء قبل اللجوء  إلى
بدرجة مدير  الإداريةوتتشكل تلك اللجان من قبل وزير العدل، ومن ممثل للجهة 

اللجنة،  عضوية إلىوينضم الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة،  علىعام 
ويجب حضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها، 

للوصول  ؛سرية ح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون مداولاتهاج  فإذا تساوت الأصوات ر  
 توصية ترضي طرفي النزاع. إلى

ات مجال م بشأن لجان فض المنازع۲۰۰۲لسنة  4وقد حدد القانون رقم 
 .الإداريةاختصاصها، وجعل فى كل وزارة أو هيئة أو محافظة لجنة لفض المنازعات 

 فتجربة لجان التوفيق تجربة رائدة أثبت الواقع جدواها، وحسمت الكثير من
النظام أن ما تصدره في طلبات التوفيق ما إلا  على، ولكن يؤخذ الإداريةالمنازعات 

ما تكون السلطة  ا إذا قبلها الطرف الآخر، وغالب  الإلزام إلا إلىتوصيات لا ترقى 
 القضاء. إلىويتم اللجوء  ،هذه التوصيات علىهي المعترضة  الإدارية

الوساطة، كوسيلة لفض المنازعات  إلىولكن هذا النقد لا يقلل من أهمية اللجوء 
 المحاكم. لتيسير حصول الأفراد على حقوقهم، وتخفيف العبء عن كاهل ؛الإدارية

 في المملكة العربية السعودية : الإداريةلفض المنازعات  عرفيةالأخذ بالوساطة كوسيلة 

التى يتفق الاطراف على  الإداريةبنظام الوساطة لتسوية المنازعات  تم الأخذ
أنشىء بقرار مجلس الوزراء  يوالذ ،(ي للتحكيم التجار  السعودي المركز)تسويتها لدى 

 ومقره مدينة الرياض . ،رره15/2/1532وتاريخ  524رقم 
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 دارية دراسة مقارنة ية المنازعات الإالوسائل العرفية لتسو
 يوالسعود يبين النظامين المصر
 المطلب الثاني 

 الإداريةللفصل في المنازعات  عرفيةكوسيلة م التثكي

، وقد أصبح له أهمية الإداريةي عد التحكيم من أقدم الوسائل للفصل في المنازعات 

خاصة في الوقت الحالي، وقد تنامت تلك الأهمية بعد تزايد تداخل وتشعب العلقات بين 

، حيث أصبح نظام التقاضي الرسمي في خرى ا، أو بين الدولة والدول الأالدولة ورعاياه

 طبيعة الخاصة لمثل تلك المنازعات.لالدولة غير ملئم 

التشريعي  غير العقدية لم يلق الاهتمام الإداريةوإذا كان التحكيم في المنازعات 

، لما تلحظ من عالمشر   قد أقره  الإداريةالذي يستحقه، فإن التحكيم في منازعات العقود 

العلقة التعاقدية في تسوية منازعاتهم العقدية، من خلل  ىرغبة قوية لدى طرف

 .(1)، ولما للإرادة من دور بارز في تحديد مجريات التحكيمالإجراءاتلسرعة  ؛التحكيم

 :يينالتال رعينونتناول هذا المطلب من خلل الف

 يعته.الفرع الأول: مفهوم التحكيم، ومبرراته، وطب

 الفرع الثاني: أنواع التحكيم. 

                                           

القررررررانون  مجلررررررة، يةدارلإا تعازلمناا يةوتس في ملتحكيا قتفاا رث: أخيةومل وزي ف دمحمأدھررررررم  (1)
 .235ص م،5151،  ون لتسعوا ثلثال( اددلعا قملح) ،ھرةلقاا جامعة،وق لحقا كلية، دلاقتصاوا
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 الفرع الأول 

 مفهوم التثكيم ومبرراته وطبيعته

  :المصري فى الفقه  أولا: مفهوم التحكيم

ف بعض الفقهاء التحكيم بأنه: عملية قانونية مركبة تقوم على اتفاق أطراف ي عر   
مبادئه محكم أو أكثر للفصل فيه، في ضوء قواعد القانون و  علىالنزاع، بعرض 

لقواعد العدالة، ومع التزامهم بقبول  االعامة، التي تحكم إجراءات التقاضي، أو وفق  
صدر بتنفيذه أمر من الحكم المنبثق عن التحكيم، والذي يحوز حجية الأمر المقضي، وي  

 .(1)السلطة القضائية، التي يراد تنفيذه في نطاق اختصاصها

ليها الدولة أو أحد الأاخاص المعنوية إجأ تل " وسيلة قانونية :فه البعض بأنهوعر  
لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو  الإداري العامة، وبمقتضاها يستغنى القضاء 

فيما بينها أو  ،دارى عقدية أو غير عقديةإالمستقبلة الناائة عن علقات ذات طابع 
 .(5) الأجنبيةحداها أو أحد أاخاص القانون الخاص الوطنية أو أبين 

ا المصرية بأنه: "عرض لنزاع معين بين يعلفته المحكمة الدستورية الوقد عر  
طرفين على م حكم من الأغيار، يعين باختيارهما أو بتفويض منهما على ضوء اروط 

 اعن ابهة الممالأة، مجرد   اليفصل ذلك الحكم في النزاع، بقرار يكون نائي   ؛يحددانها

                                           

دار  ،ك د/ يسررري العصررار ، التحكرريم فرري المنازعررات الإداريررة العقديررة وغيررر العقديررةراجررع فرري ذلرر (1)
 .15م ، ص 5112، النهضة العربية 

،  512د/ سررررامية رااررررد ، التحكرررريم فررررى العلقررررات الدوليررررة الخاصررررة ، اتفرررراق التحكرررريم ، بنررررد  (5)
خ القضررررائية عليررررا بترررراري 22لسررررنة  1522ومررررا بعرررردها ، طعررررن قضررررائى مصرررررى رقررررم 513ص

 .مدائرة توحيد المبادىء القضائية ) تحكيم (2/3/5112
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مة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي لدابر الخصو  اقاطع   ،من التحامل 

 .(1)من خلل ضمانات التقاضي الرئيسة كل منهما بوجهة نظره تفصيل  

  :السعوديا: مفهوم التحكيم فى النظام ثاني  

ن نيرروالقض افي بعررا ورد ا لمرر  خلف ،رملتحكيررودي السعم ااظلنررف ايعم ل
 السعوديمن نظام التحكيم لى ولأرة الفقافي ، لىولأادة لمات انصث حي ،رةاصررلمعا

م لتحكيالى إحيل ي أن على ر كثن أو أفين طربيق تفاو اه :ملتحكيق اتفاأن اعلى 
 قةعل ناأ في بينهماتناأ د قت أو لتي ناأا ،ددةلمحت اعازلمناض ابعأو جميع 

 صورة فى كيمالتح اتفاق أكان سواء ،يةدتعاق رغي أم تكان يةدتعاق  ددة،مح اميةظن
  .(5)مستقلة متحكي ةرطماا ورةص في أم تحكيم ارط

أحكام ديوان المظرالم فري  ضوء في الإداريةاتفاق التحكيم في العقود أما بخصوص 
 وديةرة العربيرة السعكأن نيرة حكومرة الممل نالررغم مر ىة، فعلريالعربيرة السرعودكة الممل

لاختيار  ؛ف المتعاقدةطراالحرية للأن يد مز لم حقانون التحكيم، والسما صلحإ تكان
 ومرة اليرد رركرللح (3)زالرر، لا يالإداريةرود رررقررررالرة العرررفري ح نررررركمقعد وقانون التحكريم، ول

                                           

، الجريررردة م1115/ 15/ 14ق، جلسرررة ۱2لسرررنة ۱۱المحكمرررة الدسرررتورية العليرررا دعررروي رقرررم  (1)
 م.1112/ 1/ 15في  ،5العدد  ،الرسمية

 بترراريخ35الصررادر بالمرسرروم الملكررى رقررم  ،نظررام التحكرريم السررعودى، الفقرررة الأولررى، المررادة الأولررى (5)
 .ه1355/ 2/ 55

د/ عمرراد محمد فرروزى ملوخيررة ، أثررر اتفرراق التحكرريم فررى نسرروية المنازعررات الاداريررة ، دراسررة مقارنررة  (3)
 .252، ص5151بالنظام السعودى ، مجلة القانون والاقتصاد ، ملحق العدد الثالث والتسعون ، 
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 . (1)العليا 

 مبررات اللجوء للتحكيم. اثاني  

 يحقق التحكيم لأطرافه العديد من المزايا التي تجعله من أفضل السبل لتسوية
لما يتيحه لأطرافه من حرية اختيار من سيفصل في  ؛منازعاتهم القائمة والمحتملة

الرغم من هذه  علىو  ،النزاع، إضافة لما يتسم به من سرية وسرعة في إصدار القرار
المميزات إلا أن بعض الفقهاء يرون أن التحكيم ذو تكلفة اقتصادية عالية، مرجعها ما 

 . (5)باهظة كأتعاب لعملهم يحصل عليه المحكمون من مبالغ

                                           

، ه1512/ 5ق/ 532رقرررم ولقررد نظررر ديررروان المظرررالم السرررعودي بخصررروم التحكررريم فررري القضرررية (1)
وكانررت الجامعرررة  ،رة ضررد جامعرررة الملرررك عبررد العزيررزيررالمقامررة مررن  ارررركة أوجررريم برري فررري الهولند

وأكرردا علررى نهائيررة قرارهرا، وأصردرت الهيئرة التحكيميرة  ،والشرركة قرد لجأتا للتحكريم بصرورة اتفافيرة
صردار حكرم إالمظرالم بردعوى طلبرت فيهرا  لرى ديروانإوتقدمت اركة أوجيم بى فى الهولندية  ،قرارها

 151111121لزامهررا برردفع مبلررغ إو  ،بررالزام جامعررة الملررك عبررد العزيررز بتنفيررذ قرررار هيئررة التحكرريم
ها الجامعة لهرا تالفرق بين المبالغ المستحقة لها حسب قرار هيئة التحكيم والمبالغ التى دفع ،ريالا  

لزام الجامعرة برأن إوقرد صردر فيهرا الحكرم بر جبة النفراذ ،لى قرارات لجنة التحكيم قضائية واإا استناد  
   .ريال151111121بلغ م تدفع للشركة الهولندية

الترى لرم  ،لرى هيئرة تردقيق القضراياإفرفعرت أوراق القضرية  ؛وتم الاعتراض على الحكم سالف الذكر
ر ي؛دار لرى التحكريم فرى العقرد الإإليه من جرواز اللجروء إتوافق فيما انتهت  لرى أن التحكريم ا عتأسيس 

 :نظررا .وبين أى فرد أواركة أوهيئرة ممنوع فى فض المنازعات التى تنشب بين الجهات الحكومية
 يسررلمفررى الفقرره الإ داريررةد/ خالررد بررن عبررد الله بررن عبررد الرررحمن الخضررير، التحكرريم فررى العقررود الإ

 .313ص والنظم المعاصرة مع دراسة تطبياية للنظام السعودى،
لقشيري، التحكيم في عقرود الدولرة ذات العنصرر الأجنبري، محاضررات الموسرم الثقرافي د/ أحمد ا - (5)

ليرره فرري مؤلررف د/ جررابر نصررار إ، ومشررار ۸۸المجلررد الأول ص  ،م۱۸۹۱ ،لنررادي مجلررس الدولررة
 .۱۱العقود الإدارية، دار النهضة العربية ص
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كوسيلة ناجزة  ،فإنها لا تقلل من أهميته ؛كانت الآراء المعارضة للتحكيم اوأي   

 كشرط حتمي في المنازعات ،يفرض نفسه التسوية المنازعات، بعد أن أصبح واقع  
 .الإدارية

 : طبيعة التحكيم :اثالث  
 ربعة اتجاهات على النحو التالي:تنازع الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم في أ

 الاتجاه الأول: يأخذ بالطبيعة العقدية للتحكيم.
 إرادة أطراف النزاع، حيث يجد بدء التحكيم وسيره وحتى إلىيستند هذا الاتجاه 

 وقبولهم لقرار ،التحكيم إلىبالالتجاء  ،صدور الحكم فيه أساسه إرادة أطراف المنازعة
 .(1)المحكم والتزامهم به

 الاتجاه الثاني: الطبيعة القضائية للتحكيم.
حكم  باعتبار أن ،اقضائي   االتحكيم، فجعل له طابع   علىآخر من الفقه  اأسبغ جانب  

تتوافر له خصائص العمل القضائي، عدا أنه صدر من هيئة خاصة، لا عامة،  المحكم
 .(5)وهذا بالإضافة لما لحكم المحكم من حجية الأمر المقضي به

 اه الثالث: الطبيعة المختلطة للتحكيم.الاتج
أن التحكيم عملية قانونية ذات طبيعة مركبة، فهو  إلىذهب أصحاب هذا الاتجاه 

تسويتها بواسطة التحكيم،  علىذو طبيعة عقدية، تنبثق عن اتفاق أطراف المنازعة 
هو لأن ما يصدر عن المحكمين من حكم في المنازعة  ؛طبيعته القضائية إلىبالإضافة 

 علىبمثابة عمل قضائي، ويرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن الطابع القضائي يغلب 
 . (3)الطابع التعاقدي للتحكيم

                                           

 .۱۲ص م،1111 ،العربية د/ محمود مختار البربري ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة (1)
، م5111، دار النهضرة العربيرة -راجع في ذلك د/ فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني  (5)

 .55 ص
 .11ص  م،5112، الاسكندرية ،منشاة المعارف، هشام خالد. اللجوء للتحكيم التجارى الدولى (3)
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 الاتجاه الرابع: التحكيم ذو طبيعة مستقلة. 

أن التحكيم ذو طبيعة قانونية مستقلة لتسوية  إلىذهب أنصار هذا الاتجاه 
القضاء في وجوده، كوسيلة قائمة بذاتها أن التحكيم أسبق من  إلىا استناد   ؛المنازعات

لأنه وإن كانت  ؛للفصل في المنازعات، ورفض هذا الرأي الطبيعة العقدية للتحكيم
الطبيعة العقدية تسري على التحكيم الاختياري، فإن التحكيم الإجباري في بعض 

ين التزام المحكم إلىبالإضافة  ،المنازعات لا تكون لإرادة الإفراد دور في قيامه
 .(1)بالضمانات الأساسية للتقاضي

 رأينا في هذا الموضوع:

 انؤيد الرأي القائل بأن التحكيم وسيلة مستقلة لتسوية المنازعات، فهو لا يعتبر ذ
جانب التحكيم الاختياري في بعض  إلىلوجود التحكيم الإجباري  ؛طبيعة تعاقدية

لأنه ذو طبيعة مستقلة عن  ؛ةطبيعة قضائي ا، وكذا لا يعتبر ذ(5)الإداريةالمنازعات 
 .كوسيلة لفض المنازعات من القضاء ،القضاء، باعتبار أنه أسبق في ظهوره

 
                                           

" منشرور فري مجلرة  ،مرن القضراء هرل التحكريم نروع ،يراجع فري تفصريل ذلرك بحرث د وجردي راغرب (1)
 .131م، ص 1113، العدد الأول ، سنة ۱۲السنة  ،الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت

 ،يضرراحية لنظررام ديرروان المظررالمن المررذكرة الإإفرر :أمررا عررن المنازعررة الاداريررة فررى النظررام السررعودى (5)
عليررره مرررن:  بينرررت بمرررا نصرررت ،ه1515/ 14/4خ يبترررار 12الصرررادر بالمرسررروم الملكرررى رقرررم م/

أصربح   ث"الاختصاصات التى نص عليها النظام _ نظام ديوان المظرالم _ جراءت مرن الشرمول بحير
كران أا فيهرا سرواء تكرون الادارة طرف ر يالتر ،لديوان المظالم الاختصاص العام للفصرل فرى المنازعرات

أحكرام صرادرة منره  وقد أكرد علرى هرذا الأمرر ديروان المظرالم فرى عردة، ا أم واقعةا أم عقد  مثارها قرار  
 :وفرى حكرم آخرر يقرول ،ا فيهرادارة طرف رحدى جهرات الإإتكون  يالت يالمنازعة الادارية ه :ذكر أنف
تكرون الحكومرة  ييخرتص بنظرر الردعاوى التر ي،دار إن الديوان _ ديوان المظرالم _ بهيئتره قضراء إ"

ق التحكرريم فررى تسرروية ر اتفرراثررراجررع د/ عمرراد ملوخيررة ، أ .ا فيهرراأحررد الأاررخاص المعنويررة طرف رر أو
 .241دارية، مرجع سابق، صالمنازعات الإ
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 الفرع الثاني

 أنواع التثكيم
تحكيم اختياري، وآخر إجباري،  إلىة في إنشائه درايتنوع التحكيم من جهة دور الإ 

ارجي، وهناك تقسيم وآخر خ ،: تحكيم داخليإلىالنطاق الجغرافي ينقسم  إلىوبالنظر 
  :إلىآخر للتحكيم من جهة الأساس الذي يستند إليه المحكمون في مباارة عملهم 

 كل نوع : علىونلقي الضوء  ،وتحكيم مع التفويض بالصلح ،تحكيم بسيط

 أولا: التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري 

الخصوم أي  لتسوية المنازعات التي تنشب بين ؛عرفية الأصل أن التحكيم وسيلة
تحدد و هو وسيلة اختيارية، حيث تشكل إرادة طرفي العلقة القانونية محاور التحكيم، 

م، والقانون الواجب التطبيق، وإجراءات التحكيم، أما التحكيم إرادة الأطراف المحك   
مفيكون حينما يتدخل  ؛الإجباري   ا، نظر  اإجباري   بنصوص ملزمة، تجعل التحكيم المنظ  
ر بين الهيئات العامة واركات اثالخاصة لبعض المنازعات، كالمنازعات التي ت  للطبيعة 

مالقطاع العام، ويتدخل  في تحديد التحكيم الإجباري بطريقتين: فقد يفرض التحكيم  المنظ  
وتعيين إجراءات  ،من اختيار المحكم :للخصوم تحديد تفاصيل التحكيم االإجباري تارك  

له، بحيث لا يكون  كامل   اتنظيم   االتحكيم الإجباري واضع   مالمنظ   التحكيم، وقد يفرض 
 .(1)لإرادة الأطراف اأن في ذلك

                                           

، الوسرريط فرري ارررح قررانون القضرراء المرردني، دار النهضررة العربيررة ،راجررع فرري ذلررك د/ فتحرري والرري (1)
 .۸۲۲ص  ،م۲۰۰۰
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ومشارطة  ،ارط التحكيم :إلىكما ينقسم التحكيم من حيث إرادة أطراف الخصومة  

 .(1)التحكيم
فشرط التحكيم : هو الشرط الذي يرد في العقد بإحالة المنازعات المستقبلية حول 

التحكيم، وقد يأتي هذا الشرط في اتفاق مستقل، أي في عقد آخر خاص  إلىالعقد 
 بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.

 أما مشارطة التحكيم : فهي الاتفاق الذي يبرمه طرفا العقد الأصلي بعد وقوع
والفرق بين ارط التحكيم  ،التحكيم إلىالنزاع الخاص بالعقد، يحيلن بموجبه نزاعهما 

 أن الأول يتعلق بنزاع قد يثار في المستقبل غير محدد أو واضح. :ومشارطته

 : التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي والتحكيم الدولي.اثاني  

 التحكيم الوطني : هو الذي يتم داخل الدولة، أو ينفذ حكم التحكيم داخل الدولة. -

يذ أحكام م بشأن تنف۱۸2۹اتفاقية نيويورك  إلىالتحكيم الأجنبي : يرجع فيه  -
كمبدأ  -أراضيها علىالدول المنضمة لها أن تنفذ  علىالتحكيم الأجنبية، التي أوجبت 

 .ى خر أقرارات التحكيم الصادرة في دولة  -عام

 أما التحكيم الدولي: فهو الذي يكون وفق حالة من الحالات التالية: -

واقعين في طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق  ا عمل  إذا كان مقر   - ۱
 .مختلفتين دولتين

خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل  اإذا كان أحد الأماكن التالية واقع   - 5
أي مكان  -في اتفاق التحكيم. ب امكان التحكيم إذا كان محدد   -الطرفين: أ

                                           

. دار نةرمقا سةدرا ،نيةولقانا رهثاوآ يةدارلإا تعازلمناا في ملتحكي: ادحما لخلي دمحم رفاأ (1)
 .3عى، صالفكر الجام
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الذي يكون  من الالتزامات الناائة عن العقد، أو المكان مهمينفذ فيه جزء  

 لنزاع.أوثق صلة الموضوع ا
 أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من علىإذا اتفق الطرفان صراحة  -3

 .(1)دولة

 : التحكيم البسيط والتحكيم مع التفويض بالصلح.اثالث  

قواعد  إلىهو الذي يستند فيه المحكمون في إصدار الحكم  :التحكيم البسيط -1
 نون العام.مبادئ القا مكانت مصدرها، سواء العرف أ االقانون أي  

ل أطراف النزاع هيئة التحكيم سلطة التحكيم مع التفويض بالصلح : وفيه يخو    -5
 . (5)قواعد العدل والإنصاف دون التقيد بقواعد القانون  إلىا استناد   ؛الفصل فيه

 

                                           

 .نص المادة الأولى الفقرة الثالثة من القانون النموذجي لليونستراال (1)
ن الأولري والثانيرة مرن افقرد نصرت الفقرتر ،أخذ المشرع المصري بالتحكيم البسيط والتحكريم بالصرلح (5)

ن " تفصرل هيئرة التحكريم فري النرزاع أ ىم علر1115لسرنة  ۲۲رقم  ،من قانون التحكيم 31المادة 
للقواعد القانونيرة التري يتفرق عليهرا الطرفران، أو القواعرد الموضروعية فري القرانون التري تررى  طبقا  

القواعرد القانونيرة واجبرة التطبيرق  ى بالنزاع، إذا لم يتفق الطرفان علهيئة التحكيم أنها أكثر اتصالا  
 .موضوع النزاع ىعل
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 المطلب الثال 

 الإداريةالصلح في المنازعات 

 إلى وجهات نظر الناس في خلقه اختلف الآراء و  إلى من حكمة الله سبحانه وتع
أنه  علىأنه صواب، وينظر إليه آخر  علىالأمور، فالشيء الواحد قد ينظر إليه إنسان 

تسوية المنازعات  إلى التعاون والتضامن، واللجوء  اخطأ، وهذا يتطلب من الناس جميع  
 من الأفراد مادية، ووجود مجموعة مكانت معنوية أأبين الناس، وتحديد الواجبات سواء 

تتولى الصلح بين الأطراف المتنازعة، حتى تلتئم روابط الأخوة في الله سبحانه، وهذا ما 
، فهذه (1)ژ ې ې  ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ      ۋ ۇٴ ۈ ژ: لىاورد في قوله تع

والأخذ بها لتحقيق رضى الله  ،ينبغي الامتثال لها ؛عباده إلىدعوة ربانية من الخالق 
 والفوز بأجره العظيم.

 تقسيم :

الفرعين  سوف نعالجها من خلل الإداريةح كآلية للفصل في المنازعات والصل
 :التاليين

 الفرع الأول: مفهوم الصلح وأركانه.

 الفرع الثاني: آثار الصلح.

 

 

                                           

 .11الآية  :سورة الحجرات (1)
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 الفرع الأول 

 مفهوم الصلح وأركانه

 .اأولا : مفهوم الصلح لغة واصطلح  

لحه الصلح في اللغة: هو إنهاء الخصومة، فيقال: صالحه إذا      وافاه، ونقول ص 
 إذا زال عنه :الشيء، أي سلك معه مسلك المسالمة في الاتفاق، وصلح الشيء على

 . (1)الفساد

اتفاق حول حق متنازع فيه بين " :ا: عرفه بعض الفقهاء بأنهوالصلح اصطلح  
دعائه أو مقابل ادعائه مقابل تنازل الآخر عن ااخصين، بمقتضاه يتنازل أحدهما عن 

أو  اقائم   انهي به الطرفان نزاع  "عقد" ي   :، والبعض الآخر عرفه بأنه(5)ء ما"أداء اي
تسوية لنزاع بطريقة  :، وذلك من خلل التنازل المتبادل"، وفي قول آخرمحتمل  

 .(3)ودية"

 ىتوقأو ي   ،تحسم منازعة قائمةعرفية وسيلة  :ونحن من جانبنا نعرف الصلح بأنه
 وجه التبادل عن جزء من حقه". علىازل كل طرف ، بأن يتنمحتمل   ابه نزاع  

 : أركان الصلح.اثاني  

 تتمثل في التالي: ،ثلث مقومات علىيقوم الصلح    

 وجود نزاع قائم أو محتمل. -۱

 نية حسم النزاع. - 5
                                           

 .525 /5 ،لموصليالاختيار لتعليل المختار ل (1)
راجع د/ محمد حكيم حسين الحكيم ، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها فرى المرواد الجنائيرة ، دراسرة  (5)

 .23، صم5115مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
د/محمررود السرريد التحيرروى ، الصررلح والتحكرريم فررى المررواد المدنيررة والتجاريررة، الطبعررة الأولررى ، دار  (3)

 .153، صم5113سكندرية ، فكر الجامعى ، الإال
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 نزول كل من الطرفين المتصالحين عن جزء من إدعائه. -3 

 وجود نزاع قائم أو محتمل. - 1
اك نزاع جدي قائم أو محتمل، فإذا كان هناك نزاع قائم مطروح يشترط أن يكون هن

 محتمل   ، وإذا كان النزاعاأمام القضاء، وحسمه الطرفان بالصلح ، كان الصلح قضائي  
غير  ابين الطرفين، فيكون الصلح لتوقي هذا النزاع، ويكون في هذه الحالة صلح  

بموضوع  ف الخصومة، ولا يتعلقإرادة أطرا علىيتوقف  -هنا-فمعيار الصلح  ،قضائي
 الحق.

 نية حسم النزاع: - 5

، إما بإنهائه إذا ودي اأي أن يكون قصد أطراف الخصومة من الصلح حسم النزاع 
، وليس من اللزم أن ينهي الصلح جميع المسائل أو بتوقيه إذا كان محتمل   اكان قائم  

اقي موضوع الخصومة، أي أن وتفصل المحكمة في ب ،المتنازع فيها، فقد ينهي بعضها
، ولأطراف الخصومة أن يتصالحا لإنهاء النزاع، اللنزاع جزئي   االصلح قد يكون حاسم  

 فيتفقان على استصدار حكم من المحكمة بما تصالحا عليه.

 دعائه:انزول كل من الطرفين المتصالحين عن جزء من  -3

ء من حقوقه، وعن الصلح يفترض وجود تنازل من أحد طرفي الخصومة عن جز  
وليس من الضروري أن تكون التضحية من  ،وجه التقابل علىات دعاءجزء من الا

طرفي الخصومة متعادلة، ولا يشترط أن يكون التنازل عن جزء من أصل الحق، فقد 
مهما كانت  ،االمصاريف القضائية أو جزء منها، فيكون هذا صلح   علىيكون الصلح 

 تضحية الطرف الأول. إلىلنسبة تضحية الطرف الآخر قليلة با

من العقود الرضائية، ويلحظ  اإذا توافرت هذه الأركان، انعقد الصلح باعتباره عقد  
 لانعقاد الصلح، بل الكتابة لإثباته بمحضر رسمي. اأن الكتابة ليست ارط  
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وينحسم النزاع في الصلح إذا لم ينازع فيه أحد، وبالتالي تنقضي الحقوق  

إثر ذلك يحوز الصلح  على، و انهائي   ي تناولها تنازل المتخاصمين نزولا  والادعاءات الت
 .(1)بين الخصوم حجية الشيء المحكوم فيه

 : السعوديو  المصري  يالصلح فى النظام القانون

 ته فرعو ،نلمختلفيا نبي حلإصلا لىإ لهاخلن مل صويتھدة معاو هلصلح إن ا
 دينعقو ،ضيرابالت زاعلنا فعري دعق" : نهبأ  1213 دةلماا في ليةدلعا ملأحكاا مجلة

 لسبي في قهو حق نم زءج نع نفيطرلا نم لك  زليتنا لصلحا ففي ،"وللقبوا ببالإيجا
 تعازلمناا ل  لح يةوود يلةدب سيلةو لصلحا ريعتبو ،ملقائا زاعلنا ل   ح لىإ ولصولا
 ودلعقا نم ركثي في رهقوأ به لعم نهلكو مهظين مل وديلسعا ماظلنا أن لاإ ،يةدارلإا
 ضائير دعق" نهبأ قهلفالصلح في ف ار  عكما ي ، (5)مالظلما وانيد في ضةرولمعا يةدارلإا

 ون عديستو منهو يمثل نمو ، مهنفسأ مةولخصا أطراف نبي ميت ،سمير رغي راءجإ أو
 منهم لك زولن قيطر نع تهمخلفا رملحس هبمقتضا ون مويقو ،ثثال طرف ةطسواب

 أو لصلحا ولقب في يةرلحا فطراللأو به، بالطي ما ضبع نع للتقابا جهو  على
  . (3)ضهفر

                                           

د. مدحت محمد عبد العزيرز، الصرلح والتصرالح فري قرانون الإجرراءات الجنائيرة، الطبعرة الأولرى، دار  (1)
 .وما بعدها11، صم5115النهضة العربية، القاهرة، 

 هرو1311ق لعام /551 مقر لقضيةا في درلصاا ،ھ 3/2/1311 مقر مالظلما وانيد رارق :ظرنا (5)
 .ه1321/ق لعام 522الصادر فى القضية رقم هو2/52/1314قرار رقم 

منشرأة المعرارف، الاسركندرية ،  ،عبد الحميد الشواربى، التحكيم والصرلح فرى ضروء الفقره والقضراء (3)
 .35، ص 1121، 1مصر، ط
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 في لصلحوا ملتحكيا نبي بهلتااا جهص أو تتلخو، (1)ري لمصا ون لقانا فهر كما ع 

 لا دب ،داري لإا دلعقا في تعازلمناا يةوتس لسائو نم جميعا نهماأ في يةدارلإا ودلعقا
 ء،لقضاا نع اد  بعي ،رةلحا تهمرادبإو طرافلأا نم غبةرب درانصاأنهما  كما ءلقضاا نم
 نزاع   حل   هو معها المتعاقد مع الإدارية الجهة بين قلاتفاا نم لهدفا أن لىإ ضافةإ

 بعملية أو ملتحكيا بعملية وميق رخآف طر  يهف دجوي منهما كل أن كما ،ومحتمل   قائم  
 نم ماوأ ،لمصالحا أو حلمصل ا لصلحا في يسمىو ،ملمحك  ا ملتحكيا في يسمى ،لصلحا

 دعق أن في لفتتمث ،يةدارلإا ودلعقا في لصلحوا ملتحكيا نبي فلاختلا جهأو  ثحي
 بينما ته،ذافي ذ لتنفيل المحكمة لا يقبم اماأو أ ،سميد رعقورة ي صف نيك مل لصلحا

 نأ كما ،ذهبتنفي رلأما على وللحصا دبع تهذا في للتنفيذ قابل  ملحكا ون يك ملتحكيا في
 طرق ب نعطلا ليقب لا لصلحا بينما ،لمختلفةا نعطلا طرق ب الطعن يقبل قد حكممال حكم

 ون لقانا ببحس لفسخا أو نلطللب قابل   كان نإو  ،حكامالأ إلى بالنسبة المقررة نعطلا
 .(5)نيدلما

                                           

راان نز " عقرد يحسرم بره الطرفر أنره:ب من القرانون المردني 251المادة  في عرفه المشرع المصرى  (1)  اع 
رر ررأ ،اقائم  منهمررا علررى وجرره التقابررل عررن جررزء مررن  ن ينررزل كررلأوذلررك برر ،ا محررتمل  و يتايرران برره نزاع 

 .ادعاءاته"
والررنظم  يداريررة فررى الفقرره الاسررلملإخالررد بررن عبررد الله بررن عبررد الرررحمن ، التحكرريم فررى العقررود ا (5)

، 1لقررراهرة ، مصرررر، طالمعاصررررة مرررع دراسرررة تطبيايرررة، النظرررام السرررعودى، مطرررابع الحميضرررى ، ا
 .155، 151م، ص5111
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 الـفـرع الـثـانـي 

 آثـــار الــصــلــح

 علىالصلح انقضاء الادعاء، وحصول كل من طرفي الخصومة  علىيترتب 
 ىواستوف ،اكل منهما تجاه الآخر، فإذا أبرم الصلح نهائي   حقوقهم التي تنازل عنها

 ، وإلا قضى بعدمنفسه القضاء لعرض النزاع إلىارائطه، فمن اأن ذلك منع اللجوء 
 قبول الدعوى.

القضاء، فإن الدعوى تغدو برل موضوع،  إلىوإذا حدث الصلح بعد رفع الدعوى 
صالح الآخر أن يتمسك بما أوجبه المحكمة بانتهاء الخصومة، ويستطيع المت يوتقض

، وعن أثر الصلح االصلح في ذمته من التزامات وماله من حقوق، هذا إذا صار نهائي  
في انقضاء الحقوق المتنازع فيها، فهو ذو أثر كااف، بمعنى أن الحق الذي خلص 

آل إليه عن  مكان عقد بيع أأالذي سواء  ،مصدره الأول إلىللمتصالح بالصلح يستند 
 االصلح نفسه، ولكن الصلح أحيان   إلىريق الميراث أو الوصية.... الخ، ولا يستند ط

، وذلك في حالة تضمن حقوق غير متنازع فيها، ففي هذه الحالة ينشىء اينشئ حقوق  
 ا.ا كااف  وليس أثر   ،ا، فيكون له حينئذ أثر منشئالصلح التزامات أو ينقل حقوق  

حقوق  إلىقوق محل النزاع، ولا يمتد الح علىويلحظ أن الصلح يقتصر  -
 .(1)أخرى 

 

 

 

 
                                           

د/ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها فري المرواد الجنائيرة، مرجرع سرابق،  (1)
 وما بعدها. 23ص 
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 أثر الصلح في إنهاء الخصومة، له نتيجتان: - 

باعتبار أن الصلح عقد رضائي، فإنه  ،يتعلق بالأثر النسبي للصلح أولهما:
 علىالغير كما تقتصر آثار الصلح  إلىتنحصر آثاره فيما بين طرفي الصلح، ولا يمتد 

 عليه.موضوع الحق المتصالحين 

، باعتباره اضيق   افيما يتعلق بتفسير عقد الصلح: يفسر عقد الصلح تفسير   ثانيهما:
طرفي الخصومة فقط، وهذا تطبيق للقواعد العامة التي  علىا تقتصر آثاره ا رضائي  عقد  

 الحقوق التي كانت وحدها أصل   علىفالصلح لا ينصب إلا  ،لذلك اتحكمه، وتطبيق  
 غيرها من الحقوق. إلىمتد موضوع النزاع، ولا ي

لذلك يجب أن تكون العبارات التي يتضمنها عقد الصلح، قاطعة في اتجاه نية 
، دون االتنازل عن الحق والارتضاء بالنتيجة التي ارتضياها سلف   إلىطرفي الخصومة 

المحكمة، وبناء على ذلك لا يجوز أن يكون الصلح بمثابة تنازل عن  إلىاللجوء 
 عة أمام القضاء.الدعوى المرفو 

 حجية الصلح ومدى جواز العدول عنه: -

فل يجوز لأي من المتصالحين العدول عنه إذا  ،طرفيه علىحجية الصلح تقتصر 
، وبالتالي لا يجوز رفع دعوى بذات الموضوع محل الصلح، اتمت تسوية النزاع صلح  

 ملها الصلح.ا ولا الم ضي في دعوى مرفوعة أمام القضاء عن موضوع الخصومة التي
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؛ (1)وإذا أردنا تطبيق قاعدة عدم جواز العدول عن الصلح في دعوى الإلغاء - 

لأن طبيعة دعوى الإلغاء دعوى عينية أو  ؛فنرى أنه لا مجال لتطبيقها في هذه الدعوى 
القرار المطعون عليه، أي تتعلق بمشروعية  إلىالخصومة فيها تتجه و  ،موضوعية

تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الصلح في المسائل التي  القرار، ومن ثم فهي دعوى 
تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز لكل من طرفي الخصومة في دعوى الإلغاء الرجوع 
في الصلح أثناء نظر الدعوى، حتى يتم النظر في الحكم الموضوعي، ويلحظ أن الحكم 

 الدعوى. ة لموضوعالصادر في الشق المستعجل حكم وقتي لا يمنع من العود

 العدول عن الصلح أو التقايل عنه: -

، والتقايل الضمني يستفاد من ايجوز لطرفي الصلح التقايل عنه صراحة أو ضمن  
القضاء، دون أن يتمسك أيهما بالصلح  على اومطروح   ااستمرار النزاع بينهما محتدم  

، كما إذا اراحة أو ضمن  الذي تم بينهما، ويجوز لأحد طرفي النزاع التقايل عن الصلح ص

                                           

يررث جرراء فررى حكررم لررديوان المظررالم أن " مطالبررة المرردعى بالغرراء قرررار الجهررة بفسررخ العقررد المبرررم ح (1)
والجهة على قيامه باستثمار موقع وتقراعس المردعى عرن البردء فرى تنفيرذ بينهما _ تعاقد المدعى 

المشررروع بحجررة تررأخر الجهررة فررى اسررتخراج التررراخيص لبنرراء المنشررآت علررى الرررغم مررن أن عرربء 
نرذار المردعى بفسرخ العقرد إاستخراج رخص البناء يقع على المدعى _ قيام الجهة ) طبقرا للعقرد( ب

ثرم قامرت بفسرخ العقرد _  ،ا دون جردوى ذلك بلغرت خمسرين يوم رومنحره مهلرة لر ،ما لرم يبرت جديتره
مؤدى ذلك: صحة قرار الجهة بفسخ العقد وموافقته لبنوده _ ولاينال من ذلك ادعاء المردعى بعردم 

لررى بريررد المرردعى الصررحيح ) المعتمررد إرسرراله إنررذار الأخيررر تررم ن الإ أذ إ ؛اسررتلمه خطابررات الجهررة
حكرم ديروان المظرالم . رفرض الردعوى  ذلركو  ،الحجرة علرى اسرتلمهمما يجعله كافيا لايام  ؛بينهما(

لعررررام  1/د/21ه رقررررم الحكررررم الابترررردائى 1531/ق لعررررام 5211/3فررررى القضررررية الابتدائيررررةرقم 
ه مجموعررة الأحكررام والمبررادىء الاداريررة 1535/ق لعررام 1114هرررقم القضررية الاسررتئناف 1535

 .ه ، ديوان المظالم 1535لعام 
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استمرت بين طرفي العقد دون أن يدفع أحدهما بالصلح الذي وقع بينهما، ومن الممكن  

 .(1)في بعض ما اصطلحا عليه ال جزئي  بأن يتم التقا
 إلىالتقايل عن الصلح انحلله بأثر رجعي، وعودة المتصالحين  علىويترتب 

 للعقد. ارضائي   التقايل عن الصلح فسخ  كانا عليها قبل الصلح، ويعد ا الحالة التي

 الصلح: علىالتصديق 

حيث  التي تمت في الصلح، من جراءاتالاالقاضي التأكد من صحة وسلمة  على
مدى ملءمتها للقواعد القانونية قبل التصديق على الصلح، وهنا يكون للقاضي دور 

ركة للخصوم غير الصلح إذا وجد أن النية المشت علىإيجابي، فله رفض التصديق 
المحكمة أن تمتنع عن التصديق على الصلح حال  علىو  ،واضحة في حسم النزاع

مخالفة للنظام العام، أو كان  االمنازعة الجدية فيه، وكذا إذا تضمن عقد الصلح اروط  
 المحكمة غير متعلق بالنزاع المطروح أمامها .إلى الصلح المقدم 

، نجده الإداريةية للفصل في المنازعات ة ود  تطبيق الصلح كوسيلإلى وحينما نتجه 
هذا النوع من المنازعات، ومنها دعوى الإلغاء، وأن معظم  علىأنه جائز التطبيق 

القضاء  )دعاوى  الإداريةتطبيقاتها القضائية تتبدى في منازعات التسويات والعقود 
 .(5)الكامل(

 بطلن عقد الصلح :

إذا انعدم ركن من أركانه، وكذلك إذا اختل  عقد الصلح علىيترتب البطلن المطلق 
للنظام العام والآداب،  اارط من اروط محل الصلح، بأن كان غير موجود، أو مخالف  

أو كان سبب الصلح غير مشروع. ولكل ذي مصلحة أن يتمسك البطلن، وللمحكمة 

                                           

مدحت محمد عبد العزيز، الصلح والتصالح فى قانون الاجراءات الجنائيرة ، الطبعرة  راجع في ذلك د/ (1)
 .535، صم5115الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 .111د/ ماجد راب الحلو ، مرجع سابق ، ص (5)
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تضمن  التصدي له من تلقاء نفسها، مثال ذلك: إذا كان التصالح بين الإدارة والمدعي 

لأن التنازل عن التقاضي بدعوى  ؛نزوله عن حق التقاضي بالإلغاء، فإنه لا يجوز
ذلك فإن الرقابة الفعالة على  إلىالإلغاء تنازل عن حق يتعلق بالنظام العام، بالإضافة 

 من النظام العام. الإداريةارعية القرارات 

 على بعض ولكن يجوز التصالح ،ولا يجوز التصالح على مخالفة القانون 
 .(1)والغرامات والجمارك ،مثل: مخالفات المباني ،المخالفات

                                           

ى لررعراجررع فرري ذلررك د/ محمد الحررلق ، الأسرراليب البديلررة لحررل المنازعررات الضررريبية، بحررث منشررور  (1)
 .www.damascusuniversity.edu.sYالموقع الالكترونى ، 
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 الخاتمة

حيث أصبحت أهمية  ،الإداريةللمنازعات العرفية تناولنا فيما سبق آليات التسوية 
 ،نتيجة الانفتاح الاقتصادي الكبير المصاحب للعولمة ؛ا بعد يومهذه الآليات تزداد يوم  

ها في تشريعاتها الوطنية لمواكبة حركة التطور الجارية وقد أخذت معظم الدول تتبنا
 .على مختلف المستويات في العالم

 وفي ختام هذا البحث نورد أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات ومقترحات كما يلي:

أصبح ضرورة ملحة لجذب  الإداريةإن تبني التسوية غير القضائية في المنازعات  -1
وتساهم  ،كونها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل القضاءول ؛الاستثمارات الأجنبية
 وتقليل النفقات. الإجراءاتفي اختصار الوقت و 

خاصة عن طريق - الإداريةالتسوية غير القضائية في المنازعات  إلىإن اللجوء  -5
يجبر الأاخاص العامة على إتباع إجراءات التحكيم المعمول بها لدى  -التحكيم

 الأمر الذي قد يضر بمصالح الدولة. ،الدولية المؤسسات التحكيمية

 عملية نم سهلية سيدارلإاالمنازعات  لمجا في مللتحكي وءللجا رورةض كما أن 
 حمايةو لهم ضمانة ريعتب نهلأ ؛نيجيرلخاا مأ نيخليدالا واءس ،نيرلمستثما باطستقا

 على يازام نم لةدالعا مةظومن حلإصل ما معهذا بالموازاة  ،علضياا نم تهمرالاستثما
 ،يةدارلإا ودلعقا في ملتحكيا بتبني رعلماا مقياكما أن  ،لةدوبال راتلاستثماا طورت

 لسائولا معيدت على لسيعم للمجاھذا ا في ملتحكيا على قبالاتفا دارةللإ حلسماوا
 على ايجاب إ سسينعك مبتغىو هو  ،لةدولا ءقضا نع اد  بعي تعازلمناا ءنهالإ ؛يلةدلبا
 للمجا معدالا جههاو تومها يظتن في والهيئات رادلأفا ثقة لامج سعوتو لةدولا طورت
التحكيم يعد من أكثر  إلى وقد ثبت لنا من خلل الدراسة أن اللجوء  ،تيارلحوا وق لحقا

  .(السعوديوالنظام  المصري ها كل النظامين محل الدراسة ) النظام بالوسائل التى يأخذ 
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لذا  ؛ا من آليات التسوية غير القضائيةإن آلية الوساطة لا تقل أهمية عن غيره -3 

 فأن أمر تنظيمها ضرورة تشريعية.
التي تقوم عليها فكرة آليات التسوية  ،العمل على نشر ثقافة الحلول التفاوضية -5

 . ةوداخل الإدارة بصورة خاص ،غير القضائية داخل المجتمع بصورة عامة

 ؛يات التسوية غير القضائيةتهتم بآل ،العمل على إنشاء وتأهيل مؤسسات خاصة -2
 بغية تنشيط الفكرة والمساهمة في نشرها.
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 قائمة المراجع

 الكتب العامة : :أولا  

ليه ع ،الاختيار لتعليل المختار :عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي  [1]
وصورتها دار الكتب ، القاهرة ،مطبعة الحلبي ،تعليقات محمود أبو دقيقة

 .م1134 -هر 1322بيروت،  ،العلمية

 الكتب المتخصصة :  :اثاني  

التحكيم في عقود الدولة ذات العنصر الأجنبي، محاضرات  :أحمد القشيري   [5]
  .م۱۸۹۱ ،الموسم الثقافي لنادي مجلس الدولة

 ،نيةولقانا رهثاوآ يةدارلإا تعازلمناا في ملتحكي: ادحما لخلي دمحم رفاأ  [3]
 .دار الفكر الجامعى ،نةرمقا سةدرا

 ،الرياض ،معهد الإدارة العامة ،القانون الإداري السعودي :أحمد رسلن أنور  [5]
 .هر1511

الوساطة في تسوية المنازعات)دارسة فقهية(،  :بدر الله محمد العمارني  [2]
 م.5113الجمعية العلمية القضائية، السعودية ، 

، عالم الإداريةفى المنازعة  الإداري دور القضاء : حسن السيد بسيونى  [2]
 م.1111اب، القاهرة، الكت

دون ذكر من  ،حسين إبراهيم خليل: مجلس الدولة بين الماضي والحاضر  [4]
 .م5111 ،دار نشر

 .م 1111 ،مطبعة عقل ،الطلبات المستعجلة :حسين عبد السلم جابر  [1]
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دار المطبوعات  ،حسين عثمان محمد عثمان: أصول القانون الإداري   [1] 

 .م5115 ،الجامعية

التحكيم فى العقود الإدارية فى  :الخضير  بن عبد الرحمنبن عبد الله خالد  [11]
والنظم المعاصرة مع دراسة تطبياية، النظام السعودي،  يسلمالفقه الإ

 .م5111، 1مطابع الحميضى ، القاهرة ، مصر، ط

خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات   [11]
 الطبعة الثانية،  مصر، ،النهضة العربية، القاهرة ، دار5المدنية والتجارية 

 م.5115

 م.1111 ،دار النهضة العربية  ،عناصر وجود القرار الإداري  :رأفت فوده  [15]

 ،دار الفكر العربي ،سليمان محمد الطماوي: الوجيز في القانون الإداري   [13]
 .م1115

  .م1112 ،دار المطبوعات الجامعية الإدارية،الخصومة  :عبد الحكم فوده  [15]

منشأة  ،التحكيم والصلح فى ضوء الفقه والقضاء :عبد الحميد الشواربى  [12]
 م.1121، 1المعارف ، الاسكندرية ، مصر، ط

العقدية وغير  الإداريةالتحكيم في المنازعات  :عبد العزيز عبد المنعم خليفة  [12]
 .م5112 ،الطبعة الأولى ،المكتب الجامعي الحديث ،دراسة تحليلية ،العقدية

 .م1115 ،مكتبة الجلء الجديدة ،قضاء الإلغاء :عبد الفتاح حسن  [14]

، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية :فتحي والي  [11]
 .م5111

، دون ذكر دار نشر، من فؤاد محمد النادي: الوجيز في مبادئ القانون الإداري   [11]
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 .دون ذكر سنة نشرمن  

ظرية العامة للصلح وتطبيقاتها فى المواد الن :حكيم حسين الحكيم محمد  [51]
 م.5115القاهرة،  ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،الجنائية

الصلح والتحكيم فى المواد المدنية والتجارية، دار  :السيد التحيوى  محمود  [51]
 م.5113الطبعة الأولى ،  الفكر الجامعى ، الاسكندرية ،

دار النهضة العربية  ،جاري الدوليالتحكيم الت :محمود مختار البربري   [55]
 .م1111

الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية، دار  :مدحت محمد عبد العزيز  [53]
 م.5115الطبعة الأولى،   النهضة العربية، القاهرة،

دار النهضة  الإدارية،نجلء حسن سيد خليل: التحكيم في المنازعات   [55]
 .م5115 ،العربية

وء للتحكيم التجارى الدولى .منشاة المعارف . الاسكندرية اللج :هشام خالد  [52]
 م.5112.

دار  ،وهيب عياد سلمة: مجلس الدولة بين الإبقاء والإلغاء دراسة مقارنة  [52]
 .م1115 ،النهضة العربية

دار  ،العقدية وغير العقدية الإداريةالتحكيم في المنازعات  :يسري العصار  [54]
 .م5112 ،النهضة العربية

 الرسائل العلمية : :اثالث  

 ة،رسالة دكتورا ،دويب حسين صابر: الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام   [51]
 م.5112 ،جامعة أسيوط ،كلية الحقوق 
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 ة،رسالة دكتورا ، الإداريةإجراءات الخصومة  :مصطفى محمد تهامي منصور  [51] 

 .م5112 ،جامعة عين امس ،كلية الحقوق 
 المجلت والدوريات :  :ارابع  

 تعازلمناا يةوتس في ملتحكيا قتفاا رث: أخيةومل وزي ف دمحمأدھم   [31]
 قملح،)ھرةلقاا جامعة ،وق لحقا كلية، دلاقتصاالقانون وا مجلة، يةدارلإا
 م.5151،  ون لتسعوا ثلثال( اددلعا

حايقة الازدواج في النظام القضائي  :إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب  [31]
ية للقانون، كلية العلوم والدراسات السعودي: دراسة مقارنة، المجلة الدول

حريملء، جامعة اقراء، اقراء، المملكة العربية  ،قسم القانون  ،الإنسانية
 .السعودية

عات، بحث منشور على الموقع االوسائل البديلة لفض النز  :حازم خرفان  [35]
 يلكترونالإ 

 http://www.nlcworld.com/newsletter/details. 

الخاصة، اتفاق التحكيم، بند فى العلقات الدولية  التحكيم :سامية رااد  [33]
القضائية عليا بتاريخ  22لسنة  1522، طعن قضائى مصرى رقم 512

 .دائرة توحيد المبادىء القضائية )تحكيم(م، 2/3/5112

الأحكام القانونية لاختصاص  :عبد الرحمن بن عبد المحسن بن حمد البدر  [35]
ارية الأخرى، دراسة تحليلية، مجلة كلية ديوان المظالم بنظر المنازعات الإد

، 5/5 ،صدار الأولالحقوق، جامعة طيبة ، العدد الثامن والثلثون، الإ
 م.5153

 ،الإداريةللفصل فى المنازعات  الوسائل الودية :دريسإالفتاح محمود  عبد  [32]
ن القانون الوضعى والشريعة الاسلمية، بحث منشور بمجلة يدراسة مقارنة ب
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 .الدراسات الشرعيةالبحوث و  

، الإداريةسوية المنازعات تأثر اتفاق التحكيم فى  :ملوخية ي عماد محمد فوز   [32]
، مجلة القانون والاقتصاد، ملحق العدد السعوديدراسة مقارنة بالنظام 

 م.5151الثالث والتسعون، 

دور مركز القاهرة فى حسم منازعات التجارة والاستثمار عن  :أبو العينين محمد  [34]
المؤتمر الدولى للتحكيم التجارى  إلىق الوساطة والتفاوض، بحث مقدم طري

 م.5111الدولى ، مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى، 

لى عالأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية، بحث منشور  :الحلق محمد  [31]
 www.damascusuniversity.edu.sY،  يلكترونالموقع الإ 

بحث  ،الإداريةمصطفي كمال فهمي: مجلس الدولة القاضي العام للمنازعات   [31]
 م.1145ديسمبر  ، 15السنة  ،3العدد  ،الإداريةمنشور بمجلة العلوم 

 ،منشور في مجلة الحقوق بحث  ،هل التحكيم نوع من القضاء :وجدي راغب  [51]
 .م1113، العدد الأول ،  ۱۲السنة  ،كويتالصادرة عن جامعة ال

مجلة  ،وليم سليمان قلدة: مجلس الدولة تاريخه ودوره في المجتمع المصري   [51]
 م.1111 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،54السنة  ،مجلس الدولة

 الأحكام والأنظمة القضائية :  :اخامس  

جلسة  ق،۱2لسنة ۱۱حكم المحكمة الدستورية العليا دعوي رقم   [55]
 م.1112/1/15في  5العدد  ،م، الجريدة الرسمية1115/15/14

وتاريخ ، (21نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكى رقم )م/  [53]
 .ره 14/4/1515

http://www.damascusuniversity.edu.sy/
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/ 1/ 11( وتاريخ 14الصادر بالمرسوم الملكى رقم ) م/ ،نظام ديوان المظالم  [55] 

 .ره 1551

في الطعن رقم  ،12/11/1115لسة العليا الصادر بج الإداريةالمحكمة  حكم  [52]
 .الحديثة الإداريةالموسوعة  ،ق 52لسنة  512

في الطعن  ،م55/11/1112العليا الصادر بجلسة  الإداريةالمحكمة  حكم  [52]
من  ،31الجزء  ،الحديثة الإداريةالموسوعة  ،ق.ع  31لسنة  5115رقم 

 .م(1113 -1112عام )

في الطعن  م،1114/  5/  51جلسة العليا الصادر ب الإداريةالمحكمة  حكم  [54]
عام  ،52الجزء  ،الحديثة الإداريةالموسوعة  ،ق 51لسنة  5115رقم 

 .م(1112، 1115)

 قمفي الطعن ر  51/15/1113الصادر بجلسة العليا  الإداريةالمحكمة  حكم  [51]
 .الجزء الثالث  ،55مكتب فني   ،ق 21لسنة  1515

في الطعن رقم  م،1115/ 5/ 2جلسة العليا الصادر ب الإداريةالمحكمة  حكم  [51]
بريل، أ ،51السنة  ،5العدد  ،مجلة هيئة قضايا الدولة ،ق  31لسنة  121
 م . 1114 ،يونيو

في الطعن رقم  12/1/1112العليا الصادر بجلسة  الإداريةحكم المحكمة   [21]
  . الجزء الأول ، 51مكتب فني  ،ق  32لسنة  5514

في القضية  ،م2/3/5112الصادر بجلسة حكم المحكمة الدستورية العليا   [21]
بتاريخ  ،)مكرر( 11العدد  ،منشور بالجريدة الرسمية ،ق 32لسنة  11رقم 
 .م15/3/5112
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